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 ه المذكرةذالحمد والشكر لله الذي وفقني لإنجاز ه

 بالتوفيق والعزيمة لإتمامها، علي   ومن

 لىإ والتقديرأخص بالشكر وفائق الاحترام 

 "على جهدها المبذول جامل صباح"الدكتورة أستاذتي المشرفة 

 ي، وتوجيهاتها السديدة طيلة التأطير.ونصائحها التي لم تبخل بها عل

 

 داري لكليةلى كل الأساتذة والطاقم الإبكل شكر وعرفان أتقدم إ

 لى توفير جميع الوسائلعالحقوق والعلوم السياسية الذي سهر 

 لنا من أجل مسيرة جامعية مكللة بالنجاحات.المتاحة 

 

 اا نافعلم  ا أو ع  أتقدم بشكري الخاص لكل من علمني حرف  

 أو عملا صالحا طيلة مشواري الدراسي

 لي يد العون. وكل من مد  

                                                                

 لاـــرا جزيـــشك                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 داءــــــإه
الحمد لله أقصى مبلغ الحمد ثم  ،ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما

 الشكر لله على توفيقي لإنجاز هدا العمل وما توفيقي إلا من عنده سبحانه وتعالى.

 ها أنا وقد بلغت رجائي واختار قلمي لمن سيقدم إهدائي:
لت ذلى من ب، إرأة العظيمة التي ليس لها مثيللى العيون التي سهرت على تربيتي وتعليمي والمإ -

الحنون  "أمي"  ا:ا وساندتنا بنصائحها ومحبتها لنلى من رافقتنإ ،الغالي والنفيس لأجل سعادتنا ونجاحنا
 أدامك الله فخرا لنا. شكرك،قرة عيني فكل ألفاظ لساني تعجز عن 

 من قدم لي العطاء بلا إلىه بكل افتخار، اسملى من أحمل إو  والوقار،الله بالهيبة لى من كلله إ -
ولو تركنا  والرفيق،ب ار فكان الأدو الذي قام بكل الأ "أبي "لى سندي وقوتي ومصدر عزتي إحدود، 

الحروف لا تكفي لتقديرك بما يكفي، سأرفع قبعة تخرجي وفاءا بوعدي لكما ولأعلى العنان للأقلام ف
 ، كل الشكر والتقدير.قمة تستحقانها

ومأمنا وروحا دمتن سندا  "الرحمـــــان هبة"، "أنفــــال"، "نــــدى"، "ىنور الهد"لى أخواتي إ -
 .، حفظكن اللهوقوة

 .ـــر، حفيدتك اليوم خريجة فافتخــــرحمة الله عليه "جدي نوار"لى الراحل الباقي في قلبي إ -
 .أدامك الله "هنـــــد"ارا جميلا كجمال صداقتها قتي التي شاركتني مشو يلى صدإ -

 الكبيرة بقدرها وحبها دون استثناء كل الشكر والامتنان. لى عائلتيإ -
                                                          

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 ج.ر.ج.ج: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
 :يوان المطبوعات الجامعيةد د.م.ج 
  ق.ع : قانون عضوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
    

  
 
 
 

 



 مقــــــــــدمــــــــــــــــة

 

2 
 

تؤسس مختلف الدساتير الحديثة هيئة تتولى الإشراف على جهاز القضاء وضمان استقلاليته، 
تدعى في عدة دول كالجزائر، وفرنسا المجلس الأعلى . تتسع صلاحياته وتضيق من نظام قانوني إلى آخر

 .للقضاء
في كل الدساتير  النص عليهتم  ،مستقلةستورية يعد المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة د

اختلفت تبعا للتطور للمجلس صلاحيات  ، أسندتقوانين الأساسية للقضاءمختلف الوبمقتضى  الجزائرية
 .ري والتشريعي الذي مرت به البلادالدستو 

المجلس مؤسسة لى ع 65مادته  الذي نص في 1963 لسنةبدءا بالدستور الأول للجمهورية 
 ،القانون لتحديد اختصاصاته وقواعد سيره على منه 66 وتشكيلها، أحالت المادةالأعلى للقضاء 

الذي نص على حقوق اء لأساسي للقضالقانون ا المتضمن 27 -69الأمر رقم  تطبيقا لهذا النص صدر
 .ى للقضاءالقضاة وواجباتهم، كما تضمن أحكاما تتعلق بعمل المجلس الأعل

في الفصل بين السلطات والأخذ بمبدأ وحدة السلطة وتعدد الوظائف  مبدأرغم التخلي عن 
لا في الفصل الرابع منه برئاسة رئيس الجمهورية مخو   ظل محافظا على هذه المؤسسةه أن إلا 1976 دستور

أخذ بالفصل الذي  1989 دستورصدور  الوضع كذلك بعدصلاحيات إدارية واستشارية، استمر  إياه
 ين السلطات واعتبر القضاء سلطة.ب

 12 المؤرخ في 21- 89القانون رقم صدر وتماشيا مع متطلبات النظام الديمقراطي  تطبيقا لذلك
ممثلي الحزب والأعضاء  عضوية تخلى عنالذي  المتضمن القانون الأساسي للقضاء 1989ديسمبر 

عدد أكبر من عضوية مع ضمان  ،الأعلى للقضاءس تشكيلة المجل في نتخبين من المجالس المنتخبةالم
 .تعزز استقلاليتهمستحدثة  أضاف له صلاحياتكما   ،القضاة فيها

منعرجا مخالفا  غليب العنصر القضائي بالمجلس عرفبت ةالاتجاه نحو إضفاء الاستقلاليإلا أن هذا 
لمقابل تم رفع عدد حيث قلص عدد القضاة وبا ،1992بموجب تعديل القانون الأساسي للقضاء سنة 

 الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية، والأعضاء الممثلين لوزارة العدل.
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بمكانة المجلس المؤسس الدستوري احتفظ  ،1996خلافا للوضع السابق، وبعد صدور دستور 
 وعمله"تحديد تشكيلة المجلس أحال على المشرع ل، و 1989المقررة في دستور ذاتها الأعلى للقضاء 

علق لمتا 12 -04ك صدر القانون العضوي رقم لذلتطبيقا  بموجب قانون عضوي.وصلاحياته الأخرى" 
من حيث التشكيلة الذي أعاد للمجلس مركزه  بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

المتضمن  11-04رقم عليه بعض الاستقلالية، بالإضافة إلى القانون العضوي أضفى و والصلاحيات 
 .الذي جعله الهيئة المشرفة على المسار الوظيفي للقضاة لقانون الأساسي للقضاءا

 2020جاء التعديل الدستوري لسنة في مرحلة موالية وعقب ظروف سياسية واقتصادية مستجدة 
منه خلافا  180نص المادة  بموجبالمجلس الأعلى للقضاء  تشكيلة 1963منذ مرة لثاني دستر ي ذال

صدر القانون العضوي  2022وفي سنة  ا صلاحيات المجلس.ي دعم أيضذوال، بقةللتعديلات السا
طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد لدد المح 2022جوان  27المؤرخ في  12-22رقم 

 تنظيمه وعمله.
بأهمية الدور المنوط بهذا الجهاز الدستوري من البحث أهمية موضوع ترتبط وفي هذا الصدد  
-22ظل القانون العضوي الجديد رقم ، وبوجه خاص في التي نظمته النصوص القانونية السابقةخلال 

 ةلاستقلالي ةهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والضامن باعتبارهالذي قوى مركز المجلس  ،12
 في متابعة المسار المهني للقضاة.جد هامة متع بصلاحيات تتالسلطة القضائية، 

 وطبيعته، كون المجلس الأعلى للقضاءحداثته  لى اختيار الموضوعإ لتي دفعتالأسباب امن 
ي أحال على ذ، وال2020منها التعديل الدستوري لسنة مستجدة تضمؤسسة دستورية تشكيلتها 

وكذا الصلاحيات المستحدثة التي تؤثر ، على للقضاءلمجلس الأأعضاء ا انتخابطرق  لتحديدالمشرع 
باعتباره أحد أهم دائم دولة  استقلالية القضاء خاصة في حماية مبدأه المجلس ي يلعبذالدور العلى 

  .القانون ومؤشرات الحكم الراشد
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في ظل التعديل الأعلى للقضاء في الجزائر  القانوني للمجلسطار بيان الإ لىتهدف الدراسة إ
 تضمنته تيالالسابقة  لنصوصلدون تجاهل  12 -22والقانون العضوي  2020الدستوري لسنة 

 .12-04خاصة القانون العضوي رقم 
لأعلى للقضاء ما هو الإطار القانوني للمجلس ا :ا الصدد هيذالإشكالية التي تطرح في ه

  جد؟المست 12-22الجزائري في ظل القانون العضوي رقم 
عند  الوصفي المنهج ب على مؤسسة دستورية أن نتبعتنصه الدراسة كونها ذطبيعة ه قتضتا
من  التحليليوالمنهج  ا صلاحياتهذالتنظيمي والهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء وك الإطارلى إ تطرقنا
طار للإدراستنا  عند المقارن بالمنهجمع الاستعانة  ،والتعليق عليها النصوص القانونيةتحليل  خلال

ن العضوي رقم نظمته والقانو الأعلى للقضاء في ظل النصوص القانونية السابقة التي  جلسالقانوني للم
22-12. 

نتناول في  ؛فصلينتقسيمها إلى  تمالتي كرة ذ المهذه  فيسنحاول مناقشة الإشكالية المطروحة 
في مبحث  تشكيلة المجلس الأعلى للقضاءمن خلال ذكر ، يم المجلس الأعلى للقضاءتنظ لفصل الأولا

 مبحث ثان. في ( المجلس الأعلى للقضاء هياكلأجهزة )و ،أول
؛   مبحثينالأعلى للقضاء وتم تقسيمه إلى سالمجل صلاحياتفقد خصص لل الثاني أما الفص

 المبحث الثاني، أما القضاء استقلاليةالمجلس الأعلى للقضاء وضمان إلى  المبحث الأولتطرقنا في 
الصلاحيات الأخرى للمجلس الأعلى للقضاء.فتناولنا فيه 
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وضمان  العمل القضائي، تنظيمسهر على مستقلة ت ةدستوري ةاة مؤسسعلى للقضيعتبر المجلس الأ
العليا  للمحكمة وللأن يكلف الرئيس اأكما يمكن ،ذلك تحت رئاسة رئيس الجمهورية و  هاستقلاليت

 .(1)من الدستور 180لمادة حسب أحكام ابرئاسة المجلس 
اء خلافا على للقضالأالمجلس  ةتشكيل 2020بموجب التعديل الدستوري لسنة المؤسس دستر 

المسار ته المجتمعة عند ممارسة صلاحياته المتعلقة بمتابعة ن يميز بين تشكيلأدون ، للتعديلات السابقة
، إلا أنه يرأس من قبل رئيس القضاةرقابة انضباط صلاحية المنعقدة لممارسة  هتوتشكيل، الوظيفي للقضاة

 .(2 )فإنه يرأس من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا الجمهورية باستثناء حالة انعقاده كمجلس تأديبي 
)هياكل(  ةجهز أ ثم ،(المبحث الأول)على للقضاء المجلس الأ ةضوع دراسة تشكيليقتضي المو 

 .(المبحث الثاني) على للقضاءالمجلس الأ
 على للقضاءالمجلس الأة ول: تشكيلالمبحث الا

لثاني مرة منذ دستور  2020وري لسنه في التعديل الدستالجزائري نص المؤسس الدستوري 
-22رقم قانون العضوي الذلك تطبيقا لذلك صدر  ،على للقضاءالمجلس الأ ةعلى تشكيل ، 1963

تلف بشكل مخ،  (3)وعمله تنظيمهعلى للقضاء وقواعد ضاء المجلس الأأعالذي يحدد طرق انتخاب  12

                                                           
، المؤرخ 440- 20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020خر تعديل له سنة آالمعدل حسب  1996من دستور  100المادة  - 1

 ةرخمؤ  82، ج. ر. ج. ج، ع 2020نوفمبر  أول ، المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء2020 ديسمبر 30في 
 .03، ص 2020ديسمبر  30في 

، تصدر عن كلية المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية"، 2020، "المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري أحسن غربي - 2
 فيفري 17 ، محملة بتاريخ71، ص2020ديسمبر  30  صادرة بتاريخ، 2،ع 15 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، المجلد

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/139817 ، من الرابط الآتي:2023
واعد تنظيمه وعمله، على للقضاء وقيحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأ، 2022جوان  27مؤرخ في  12 -22القانون العضوي رقم  -  3

 .07ص ،2022جوان  27ؤرخة في م ،44ج.ر.ج.ج، ع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/139817
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المجلس  ةة استقلاليدستر هذه ال عززت حيث، (1) 12-04 رقم ه المنصوص في القانون العضويتلتشكيل
 .(2) عالمصدرين الأساسيين للتشريان السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتان تعتبر ة تجاه خاص

المطلب ) 12-04القانون العضوي رقم في للقضاء على المجلس الأ ةتشكيلينبغي التطرق ل 
 .(ثانيالمطلب ال) 12-22ن العضوي على للقضاء في ظل القانو المجلس الأ ةلى تشكيلإثم ، (الأول

 12-04م القانون العضوي رقعلى للقضاء في المجلس الأ ةالمطلب الأول: تشكيل
 لاسيما ات في تشكيلته عبر النصوص التشريعية والتنظيميةير تغي ةعلى للقضاء عدعرف المجلس الأ

عدد  بزيادة أو ،لته تشكيالسلطة التنفيذية فيممثلي  ةب عضوييغلبتما إ ،12- 04في القانون العضوي 
لى السلطة التنفيذية إينتمون  أعضاء"كان المجلس  مكونا من نوعين من الأعضاء :   حيث ،القضاة

 . (3)"مانه المجلسأعضاء ينتمون للسلطة القضائية بالإضافة الى أو  )بحكم المنصب( القانون ةبقو  ونمعين
غلب التشريعات والانتخاب مثلما هو سائد في أ يينجمع المشرع الجزائري بين طريقتي التعوعليه فقد 

 المقارنة.
-04نون العضوي رقم القافي العضوية في المجلس الأعلى للقضاء  :وهذا ما سنفصل فيه في فرعين

القانون العضوي رقم في  أعضاء المجلس الأعلى للقضاءوانتخاب تعيين  ثم كيفيات (،الفرع الأول) 12
 .(لفرع الثاني)ا 04-12

 12-04رقم  القانون العضويفي العضوية في المجلس الأعلى للقضاء  الأول: الفرع
لى للقضاء رئيس عيرأس المجلس الأ "على: 12-04من القانون العضوي رقم  الثالثةنصت المادة  

 .الجمهورية

                                                           
 ج.ر.ج.ج، الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، المجلس تعلق بتشكيلي، 2004سبتمبر  6، المؤرخ 12 -04القانون العضوي رقم  - 1
 .23ص، 2004سبتمبر 8   مؤرخة في، 57ع
 .70، صأحسن، المرجع السابق غربي -  2
قاصدي  جامعةتصدر عن ) ،والقانوندفاتر السياسة ، "قراءة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري"، حليمعميروش  -3

من الرابط الآتي:  13/02/2023، محملة بتاريخ 333ص ، 2018صادرة في جوان  ،19ع ، 10المجلد ، ورقلة( -مرباح
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78053  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78053
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  ن:مويشكل  
 وزير العدل نائبا للرئيس. -1
 ول للمحكمة العليا.لرئيس الأا -2
 لعليا.النائب العام لدى المحكمة ا -3
 :تيلتوزيع الآينتخبون من قبل زملائهم حسب ا قضاة (10)عشرة  -4

واحد من النيابة  وقاضي( 1)قاض واحد للحكم  امن المحكمة العليا من بينهم( 2) يناثن يناضيق-
 ،(1) العامة

 ،(1) للدولة لحكم ومحافظ( ل1)من مجلس الدولة من بينهما قاضي واحد  (2) ين اثنينقاضي -
قاضي واحد من النيابة و ( 1)قاض واحد للحكم  امن بينهم المجالس القضائيةمن ( 2) ينثنا يناضيق -

 (،1) العامة
 ينهما قاض واحد للحكممن الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة من ب (2) ين اثنينقاضي -
 ،ومحافظ للدولة واحد( 1)
( 1)ا قاض واحد للحكم من بينهم العادي من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي (2) ين اثنينقاضي -

 ،(1) وقاض واحد من قضاه النيابة
 ،ءرية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاشخصيات يختارهم رئيس الجمهو  (6) ست -5

على عمال المجلس الأأزية لوزارة العدل في يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المرك
  .(1)"للقضاء ولا يشارك في المداولات
عضاء أعلى للقضاء يتشكل من المجلس الأ نأة الثالثة السالفة الذكر ادنلاحظ من قراءة نص الم

شخصيات يعينهم رئيس ( 6)ست  ،وزير العدل ،رئيس الجمهوريةوهم:  لسلطة التنفيذيةل ينممثل
لمحكمة ول لالرئيس الأ :هم لسلطة القضائية ول ينعضاء ممثلأو  ،خارج سلك القضاءمن الجمهورية 

من النظامين  منتخبون من قبل زملائهم ةقضا (10، عشرة )النائب العام لدى المحكمة العليا ،العليا
                                                           

 ، مصدر سابق.12 -04، من القانون العضوي رقم 3 المادة - 1
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، مع ملاحظة تفوق تمثيل النظام القضائي العادي بعلى تمثيل النظام القضائي القضائيين العادي والإداري
ينما يمثل النظام القضائي ، حيث يمثل النظام القضائي العادي بست قضاة ب(2الإداري بقاضيين )

 الإداري بعضوية أربعة قضاة.
 عضاء الممثلون للسلطة التنفيذيةالأ :ولاأ

القانون  ةبقو  عينينالم عضاءالأتمثل السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بعضوية 
ء عضاالأوهؤلاء . اقدانهوتنتهي هذه العضوية عند ف ،العضوية بحكم صفتهم الوظيفيةق ي الذين لهم حأ

 :هم
 رئيس الجمهورية: .1

يرأس رئيس الجمهورية المجلس "  على: 2016المعدل سنة  1996دستور  من 173المادة  تنص
 12-04من القانون العضوي ( 1( في فقرتها الأولى )3) الثالثة وكذلك المادة ،(1) "على للقضاءالأ

 ".ء رئيس الجمهوريةلى للقضاعيرأس المجلس الأ" :السابقة الذكر نصت على 
وظل  ،على للقضاءالجمهورية يتولى رئاسة المجلس الأن رئيس هذه النصوص أنلاحظ من خلال  

يتعارض أن ترأس رئيس الجمهورية للمجلس  عضالبيرى ف ،عارضآخر ممؤيد و رأي خلاف بين  لمحهذا 
من هذه الاعتبارات . وتدرج بعض الدراسات جملة (2)اعتبارات أو متطلبات استقلالية القضاء ع م

 كالآتي:
م السلطة القضائية على للقضاء يخلق خللا في تنظيس رئيس الجمهورية للمجلس الأأتر إن  .1

عمال أيذية في خل من رئيس السلطة التنفعن تدة وهو عبار ويتعارض مع الفصل بين السلطات، 
  .السلطة القضائية

                                                           
يتضمن التعديل  ،2016 مارس 6 المؤرخ في 01 -16نظر: القانون رقم ا، 2016لمعدل سنة ، ا1996من دستور 174و 173المادة  - 1

 .3، ص2016 مارس 7في ة ، مؤرخ14 .ج.ج، عالدستوري، ج.ر
تصدر عن مخبر التنمية الديمقراطية ) القانونمجلة صوت ، "المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية استشارية"، ومخلط بلقاسم، سعيدمعلق  - 2

، محملة بتاريخ 1305، ص28/05/2021بتاريخ صادرة ، 3، ع7المجلد  ،(الجلفة، الجزائر -ان في الجزائر، جامعة زيان عاشورلحقوق الإنس
 https://www.asjp.cerist.dz/en/articleمن الموقع الآتي:  19/02/2023
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 ة دوره في التحكيم بينه تأدي يمكنلان رئيس الجمهورية إباعتباره رئيس السلطة التنفيذية ف  .2
 .السلطات
هناك من ذهب إلى اقتراح إنشاء مجلس أعلى يشرف على السلطة القضائية يمارس   .3

 .(1)المسندة للوزارة المكلفة بالعدل ويتم اختيار رئيسه عن طريق الانتخابختصاصات الا
 ناء فجانب من الفقه يرى بأعلى للقضلرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأدة ما الآراء المؤي  أ

من تدخلا  ضروري لحل المشاكل الخطيرة التي يمكن أن تنشأ، دون اعتبار ذلك ترأس رئيس الجمهورية
وهناك  قبل السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة القضائية، وإنما يعتبرونه أحد صور التعاون بينهما.

ه رئيس السلطة التنفيذية بل بوصفه رئيس من ذهب إلى اعتبار تدخل رئيس الجمهورية ليس بوصف
 .(2)الدولة 

من قبل رئيس الجمهورية الأعلى للقضاء رئاسة المجلس بالمجلس الشعبي الوطني النواب د ــــــــي  أوقد 
ا للسلطات الثلاث في باعتباره رئيس، "المجلس ةالمتعلق بتشكيلأثناء مناقشتهم مشروع القانون العضوي 

"، ويرون ذلك التنفيذ  ةديرا لدوره وحتى لقراراته قو دراكا لأهمية هذا الجهاز وتقإو  ،عليا ةالدولة وسلط
 .(3)إحدى ضمانات استقلالية القضاء

  وزير العدل:.2
وزير العدل في  ةالسابقة الذكر على عضوي 12-04من القانون العضوي الثالثة المادة  تنص

يشغل السلطة التنفيذية و  في عضومع أنه ، (4)"للرئيسوزير العدل نائبا "على للقضاء تشكيله المجلس الأ
تعرضت هذه النيابة لعدة انتقادات وأثارت نقاشا فقهيا؛ هناك من يرى أن  .هنيابة الرئيس عند غياب

رض اويتع ،القضائيةالسلطة كون وزير العدل عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في حد ذاته يمس باستقلالية 

                                                           
دكتوراه العلوم في العلوم  أطروحةها على دولة القانون"، ر طبيعتها القانونية وأث ،تصاصات القضائية لرئيس الجمهورية، "الاخليحةصبيوش   - 1

 .134 ص ،2016-2015، باتنة -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضرالقانونية، تخصص قانون دستوري

 .135المرجع نفسه، ص - 2
 .334المرجع السابق، ص ،حليموش ير عم - 3
 ابق.س، مصدر 12- 04لقانون العضوي رقم من ا 3المادة  - 4
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ه تولي مهام رئاسة المجلس لا يمكنمع ملاحظة أن وزير العدل  السلطات.مع غاية مبدأ الفصل بين 
 ،م المجلسأماالتأديبية  ىيباشر الدعو  منلأنه هو . بالنيابة عند ممارسة هذا الأخير للاختصاص التأديبي

ارة عضاء الإدارة المركزية لوز أممثلا عنه من بين "ويعين بل يرأس من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا، 
 .(1)"في المناقشات ولا يحضر المداولات"يشارك ممثل الوزير  ،"العدل لإجراء المتابعات التأديبية

بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء شروع القانون العضوي المتعلق أنه عند مناقشة النواب لممع العلم 
استقلاليته تجاه ضمان ل من عضوية المجلس،استبعاد وزير العدل  اقترح البعض " وعمله وصلاحياته

صحاب أقنعت أالحريات بالمجلس الشعبي الوطني الشؤون القانونية والإدارية و  ةلجنالجهاز التنفيذي، لكن "
" حيث اعتبرت اللجنة أن استبعاد عضوية وزير العدل غير عملي لأن وجوده الاقتراح وسحبوا اقتراحهم

، تور خاصة مبدأ الفصل بين السلطاتام الدسنيابته للرئيس مساس بأحكيعتبر الفقه  .(2)ضروري
 .(3.)الأعضاء ليا، والنائب يتم انتخابه من قبلتسند رئاسة المجلس لرئيس المحكمة الع أنكذلك يفضلون 

 ست شخصيات يعينهم رئيس الجمهورية خارج سلك القضاة:. 3
ا أثار هذ ،تعيين ست شخصيات من خارج سلك القضاء حسب كفاءتهمالجمهورية يتولى رئيس 

لجنـة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس كما أثار نقاشا على مستوى   التعيين اختلافا فقهيا؛
بالمجلس دون السلطة التشريعية،  واذ السلطة التنفيذية على ممثلينالشعبي الوطني، إذ انتقد البعض استح

 لسلطة التشريعيةلضاء ومنح تمثيل عمقترحين تقليص العدد الذي يعينه رئيس الجمهورية إلى ثلاثة أ
لعضو، لكن لم يؤخذ بهذا الاقتراح لأنه اعتبر مساس عن طريق انتخاب كل غرفة بالمجلس الأعلى للقضاء 

 .(4)بمبدأ الفصل بين السلطات
                                                           

 مصدر نفسه.، 12  -04رقم من القانون العضوي  23و22 ،21هذا ما جاء في المواد:  - 1
مجلة الحقوق ، " تدخل وزير العدل في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وأثره على استقلالية السلطة القضائية في الجزائر"، فتيحةبوعقال  - 2

  :تيمن الرابط الآ ،13/02/2023تاريخ لة ب، محم  124، ص 31/10/2019بتاريخ صادرة ، 2ع ،5، المجلد والحريات
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101396  

جامعة  ،، تصدر عن كلية الحقوقوالسياسيةلة الجزائرية للعلوم القانونية المجعلى للقضاء بين الوجود والاحتواء"، ، "المجلس الأأمال عباس -3
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113 تي:الآمن الرابط ، 13/2/2023بتاريخ ملة مح ،53، ص 1الجزائر 

  .335، مرجع سابق، ص حليم ميروشع -4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101396
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113
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 القضائية سلطةللعضاء الممثلون الأثانيا: 
فيها  هذه الفئة يتحكمو  ،ي بحكم منصبهمأعضاء المعنيين بحكم القانون الأ وتشمل هذه الفئة

عضاء منتخبون أة العليا( و النائب العام لدى المحكم ،ول للمحكمة العليارئيس الجمهورية )الرئيس الأ
مام زملائهم أسؤولون من طرف زملائهم وبالتالي فهم م ةمستمد ةعضاء الذين يتمتعون باستقلاليوهم الأ

، 2، فالمجموع إثنى عشر قاضيا"من قبل زملائهم قضاه منتخبون (10" عشرة ) (1)على حماية استقلاليتهم
وعلى ذلك تصبح نسبة تواجد العنصر القضائي في تشكيلة  إثنان بحكم المنصب، وعشرة منتخبين.

 12المؤرخ في  21 – 89المجلس مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في ظل القانون السابق القانون رقم 
 .3 1989 ديسمبر 

 عليا:ول للمحكمة الالرئيس الأ .1
 المحددة 2011 جويلية 6المؤرخ  12-11 من القانون العضوي رقم (10) العاشرة المادة تنص

ل للمحكمة العليا يتولى تسيير المحكمة و لأن الرئيس اأعلى  (4)لتنظيم وتسيير صلاحيات المحكمة العليا
ورئاسة ،  "ند الاقتضاءع ،من غرف المحكمة ةي غرفأرئاسة "كما يمكنه ،الممثل القانوني لها هو العليا و 

محكمة للحكام النظام الداخلي أعلى تطبيق "ت يتمتع بها حيث يسهر كما له صلاحيا  ،الغرف المجتمعة
قسام الإدارية العام ورئيس الديوان ورؤساء الأ"على الأمين  ةسلميالإدارية ال ةسلطالويمارس  "، العليا

 ".لهموالمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة 
منذ التعديل الدستوري لسنة  العليا من طرف رئيس الجمهورية لمحكمةالأول لئيس الر يتم تعيين 

2016 (5). 
                                                           

 .336المرجع نفسه، ص - 1
 .190، ص 2013، د.م.ج، الجزائر، 2يم واختصاص القضاء الإداري(، طخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول )تنظ - 2
مؤرخة في ، 53ع ج.ر.ج.ج، ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 1989 ديسمبر 12المؤرخ في  21 – 89القانون رقم  - 3

  .1425ص ، 1989 ديسمبر 13
، ج.ر.ج.ج، ختصاصاتهاد تنظيم المحكمة العليا وعملها وا، الذي يحد2011جويلية  26المؤرخ في  12-11لقانون العضوي رقم ا  - 4
  .7ص، 2011جويلية 31مؤرخة في ، 42ع
 ، مصدر سابق.2016 سنةالمعدل  1996من دستور  4 البند 92المادة   - 5
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الذي  النوعي وبهذه الصفة يحوز عضوية بقوة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء أي بحكم المنصب
انعقاده  دللقضاة أي عن عند ممارسته للاختصاص التأديبيلمجلس كذلك له صلاحية ترأس ا   ،(1) يتقلده

 .(2)كهيئة تأديبية
 ول أعمال جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية،وهو الذي يقوم بتحديد" جد

 ةلى الاعضاء بنسخإيرفق الاستدعاء الموجه  .العدل، ويبلغه إلى وزير و بالتماس من وزير العدلأتلقائيا 
 .  (3)" عمالمن جدول الأ

 لدى المحكمة العليا: النائب العام .2
 4ساسي للقضاءالمتضمن القانون الأ 11- 04من القانون العضوي رقم  49لى المادة إبالرجوع 

على المجلس الأ ةدون استشار  بموجب مرسوم رئاسي ن النائب العام لدى المحكمة العليا يعينأنجد 
 .(5)ول للمحكمة العلياالرئيس الأ علىنطبق هو ما يو ، للقضاء

 :منتخبون من قبل زملائهم ةقضا عشرة. 3
والتعيين مما يتيح للقضاة الحق في اختيار من يمثلهم في الانتخاب طريقتي الجزائري ب المشرع  أخذ 

تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر انتخاب ممثلين عن القضاة إحدى مظاهر تجسيد الفصل بين 
 .(6) السلطات  وإحدى ضمانات استقلالية القضاء

المجلس أن علاه أ ةالمذكور  12-04من القانون العضوي رقم  (3الثالثة ) من خلال المادة يتضح
)القضاة  موزعين بالتساوي بين قضاه النيابةمنتخبين  ةقضا (10) عشرة منيتشكل على للقضاء الأ

                                                           
 ، مصدر سابق.12-04من القانون العضوي رقم  3المادة   - 1
 سه.، مصدر نف12-04من القانون العضوي رقم  21المادة   - 2
 ، مصدر نفسه.12-04من القانون العضوي رقم  24المادة  - 3
 ،57ع  ساسي للقضاء، ج.ر.ج.ج،، المتضمن القانون الأ2004بتمبر س 6مؤرخ في ، 11-04من القانون العضوي رقم  10المادة   - 4

 )لا يزال ساري النفاذ إلى حين صدور النص الجديد( .13ص، 2004سبتمبر  8 مؤرخة في
لا يستشار  11 – 04القانون العضوي  من 49 لقضائية النوعية المذكورة في المادة ايينات التي يجريها رئيس الجمهورية في المناصب التع - 5

 .بشأنها فيستشار 50 بالمادة  ذكرها لواردابشأنها المجلس الأعلى للقضاء، أما التعيينات المتعلقة بالمناصب 
 .336حليم عمروش، مرجع سابق، ص - 6
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وبمعدل قاضي  ، عن كل جهة قضائيةين قاضيإلىبالإضافة )القضاة الجلوس(،  الحكم قضاة و  الوقوف(
إلا أن تنبغي  يمثلون مختلف الهيئات القضائيةأو محافظ الدولة، واحد للحكم وقاضي واحد للنيابة 

: المحاكم، المجالس القضائية، والمحكمة العليا، كل منها  درجاته الإشارة أن القضاء العادي ممثل بمختلف
ضائية الإدارية غير مجلس بقاضيين، بينما القضاء الإداري ممثل بمجلس الدولة بقاضيين، والجهات الق

 .الدولة بقاضيين
-04ن العضوي رقم القانو في على للقضاء عضاء المجلس الأأكيفية انتخاب   الفرع الثاني:

12 
للانتخاب  مؤهلا نيكو ى: "عل 12 -04من القانون العضوي رقم ( 4) ةرابعالالمادة  تنص

ء". أما لقضااقل في سلك الأ سبع سنوات على ةمرسم مارس مد كل قاضالأعلى للقضاء   بالمجلس
 68المادة ) لى للقضاءعأديبية المقررة من قبل المجلس الأالذين صدرت ضدهم العقوبات الت القضاة "

 72المادة )روط المحددة في رد اعتبارهم وفق الش بعد انتخابهم إلايتم  لا (ساسي للقضاءمن القانون الأ
 .(من نفس القانون

 لس الأعلى للقضاءبالمجة العضوي حددت مدة12-04لعضوي من القانون ا 5المادة حسب 
ين مع التجديد النصفي المستخلفي العهدة عند تنصيب تنتهو  ،"للتجديد ةسنوات غير قابل( 4) بأربع "

 .مانتخابهتعيينهم و اء المعينين والمنتخبين كل سنتين، طبقا للأحكام المتعلقة بللأعض
ذا توفرت الشروط القانونية إنه أغير  ،نابتهمإثناء فتره أنقل و تأ ةستفادة من ترقيولا يحق لهم الا

ولو كان زائدا عن  ،ة القانون في المدة الدنياقو على يرتقي بأو رتب أ ةصليأفي رتبة  الأساسية للترقية
 .)1(" العدد المطلوب
و النيابة أقاضي حكم  الباقية ةفتر لل ىيدع" العادينهاية العهدة  شغور المنصب قبل تاريخ ةفي حال

 7المادة ) "القضاة غير المنتخبين ةصوات في قائمكثر الأأالدولة الذي قد حصل على و محافظ أالعامة 

                                                           
 ، مصدر سابق.12-04رقم ق.ع من  6المادة  - 1
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حسب  عن طريق التنظيم ا تحددنهإالانتخاب ف ةما بخصوص كيفيأ .(12-04من القانون العضوي رقم 
  .منه 8المادة 

، يتضمن 2004ديسمبر  26في  المؤرخ  429 -04تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
، والذي نصت مادته الثانية 1تنظم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك

على انتخاب قضاة المحكمة العليا، المجالس القضائية، والمحاكم كل منها قاضيين أحدهما من النيابة العامة 
ة قاضيين أحدهما من محافظة الدولة والآخر من قضاة والآخر من قضاة الحكم، كما ينتخب مجلس الدول

الحكم ، وكذا المحاكم الإدارية تنتخب كل محكمة قاضيين أحدهما من محافظة الدولة والآخر من قضاة 
 الحكم. 

-04لمرسوم التنفيذي امن 4يقوم المكتب الدائم بتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها )المادة 
لجارية، تودع الترشيحات اخ الانتخاب ويعلنه ثلاثة أشهر قبل انقضاء العهدة (. يتولى تحديد تاري429

ء مكاتب للتصويت على (. يتم إنشا5لدى المكتب الدائم خلال الشهر الأول التالي للإعلان )المادة 
ذي من المرسوم التنفي 10، و 9 مستوى المحكمة العليا، المجالس القضائية والماكم الإدارية طبقا للمادتين

 المذكور.
والإبقاء على  بالشطب على غير المرشحين الذين لم يخترهم القاضي الناخب بيتم الانتخا

ن ريق الاقتراع السري اللذين يختارهم، ضمن القائمة المعدة بأسماء المترشحين، وذلك ع 2مترشحين 
 .429-04من المرسوم التنفيذي  14حسب المادة 

 حالة تساوي الأصوات ن الأصوات أي بالأغلبية النسبية، وفييفوز المرشح الذي أحرز أكبر عدد م
ز المرشح الأكبر سنا )المادة يفوز المرشح الأكثر أقدمية في القضاء، وفي حالة التساوي في الأقدمية يفو 

 (.429-04من المرسوم التنفيذي   22
 

                                                           
، يتضمن تنظم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء 2004ديسمبر  26المؤرخ في  429  -04المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .37، ص 2004ديسمبر  26مؤرخة في ، 83 ج.رج.ج، العدد، وكيفيات ذلك
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 12-22ي رقم على للقضاء في ظل القانون العضو المجلس الأ تشكيلة: الثانيالمطلب 
 ةعلى تشكيل 2020حسب آخر تعديل له سنة  1996دستور نص المؤسس الدستوري في 

خلافا للتعديلات  (2)منه 180في نص المادة  ةمر ، (1)1963ثاني مرة منذ ل ءعلى للقضاالمجلس الأ
على للقضاء وقواعد ء المجلس الأضاأعطرق انتخاب "على المشرع لتحديد  حالأو  ،السابقةالدستورية 

 الذي نص في مادته 12-22تطبيقا له صدر القانون العضوي رقم  ،" بقانون عضويه وعملهتنظيم
 . (3)على للقضاءالمجلس الأ ةعلى تشكيل (3الثالثة )

 12-22ي رقم على للقضاء في ظل القانون العضو بالمجلس الأ العضوية :ولالفرع الأ
قم نون العضوي ر من القا 3 دةوالما 2020ي لسنة الدستور التعديل من  180 المادةوفقا لنص 

لس ن المجإلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله فععضاء المجلس الأأفيات انتخاب المحدد لكي 22-12
 :تيعلى النحو الآ ينموزع، اعضو  27يتشكل من 

 ،رئيسا الجمهوريةرئيس  -
 ،نائبا للرئيس ،العليا للمحكمةول الرئيس الأ -
 ،الدولةرئيس مجلس  -
 :تيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآقاضي (15خمسة عشر ) -

 (01) قاض واحدو لحكم ل (02) اثنان نمن بينهم قاضيا ،العليا ةمن المحكم ةقضا (03) ثلاثة* 
 ،العامة النيابةمن 

                ةدولال افظلحكم ومح( ل02)اثنان  قاضيان هممن بين ،الدولةمن مجلس  ةقضا (03) ثلاثة*  
  (،01واحد )

                                                           
 . 1963سبتمبر  10 مؤرخة في، 64، ج.رج.ج، العدد 1963سبتمبر  8تاء ، الموافق عليه في استف1963ستور د - 1
 ، مصدر سابق.2020خر تعديل له سنة آ، المعدل حسب 1996من دستور  180المادة   - 2
 .، مصدر سابق12 -22القانون العضوي رقم من  03المادة  -3
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( 01)وقاض واحد  للحكم (02) ن اثنانامن بينهم قاضي القضائيةمن المجالس  ةقضا (03) ةثلاث *
 .العامة النيابةمن 
 بينهم قاضيان اثنان من ،الدولةمجلس  ةغير قضا الإدارية القضائيةمن الجهات  ةقضا (03) ةثلاث* 
 (.01) واحد ةللحكم ومحافظ الدول (02)

 (02) اضيان اثنانمن بينهم ق ،للنظام القضائي العادي الخاضعةاكم من المح( قضاة 03* ثلاثة )
  ،ةمالعا النيابةمن ( 01)قاض واحد و للحكم 

يختارهما رئيس  منهم (02) اثنان ،القضاةشخصيات يختارون بحكم كفاءتهم خارج سلك  (06) ست *
يختارهما  (02) ب واثناننوايختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير ال (02) واثنان ،الجمهورية

 ،عضائهأمن غير  ةمرئيس مجلس الأ
 ة،من التشكيل النقابي للقضا (02) قاضيان اثنان* 
 .(1)رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان* 

من  180 المادة لأحكام"طبقا  :12-22من القانون العضوي رقم  3 ةضافت المادأكما 
 . "عضوا 26ي يضم الدستور يرأس رئيس الجمهورية المجلس الذ

 (17سبعة عشر )للرئيس ورئيس مجلس الدولة و نائبا  ،العليا للمحكمةول يضم المجلس الرئيس الأ
 ،القانون العضوي هذا من 14و 13حكام المادتين أفي  المتخذةلكيفيات لطبقا قاضيا يتم انتخابهم 

فالعدد  .(2)نسانق الإالمجلس الوطني لحقو  ورئيس شخصيات بحكم كفاءتهم (6ست )و  ،حسب الحالة
( 2) اكم والمجالس مضافا لهم القاضيانقاضيا المنتخبين على مستوى الح( 15)يضم الخمسة عشر  17

 المنتخبان من التشكيل النقابي للقضاة.
 والتشريعية التنفيذيةتين عضاء الممثلون للسلطأولا: الأ

 : ـــــــــمر ببحسب منصبهم ووظيفتهم ويتعلق الأ وهم الأعضاء المحددون

                                                           
 ، المصدر السابق.2020خر تعديل له سنة آالمعدل حسب  ،1996من دستور  180لمادة ا  - 1
 ، مصدر سابق.12 -22من القانون العضوي رقم  3المادة  - 2
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 رئيس الجمهورية: .1
ؤسس أعطى الم 2020لسنة  من التعديل الدستوري 2فقرة ال 180من خلال نص المادة  

رئيس الأول للمحكمة الن يكلف كما يمكنه أ،  لمجلس الأعلى للقضاءلرئيس الجمهورية الحق في رئاسة ا
رئاسة المجلس لشخص لجمهورية ثار تساؤل حول مدى إمكانية تفويض رئيس اوقد . برئاسة المجلس ياالعل

لا تمنع ذلك، إلا أنه يستنتج الدستور  من  93مع أن المادة  ،رئيس الأول للمحكمة العلياال عدا آخر
 أنها وضعت استثناء أو تخصيص يتمثل في الرئيس الأول للمحكمة العليا دون سواه. 180من المادة 

 .(1)"ور منصب رئيس الجمهوريةغش  حالويمكن أن تنتقل هذه الصلاحية لرئيس الدولة في"
نهج أغلب الأنظمة المقارنة في جعله رئيس سار على  ؤسس الدستوريالم هناك من يرى أن

وهو ضمان لاستقلالية  ،القاضي الأول في الدولةالجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، "باعتباره 
المحكمة النقض أي  لرئيس الأول لمحكمة لاه اأما في الدول الانجلوساكسونية فهذا المنصب يتو  (2)"القضاء

 .(3) العليا
ألغت رئاسة  2008 المعدل سنة 1958لدستور الفرنسي لسنة امن  65تنبغي الإشارة أن المادة 

رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء، كذلك ألغت نيابة رئاسة المجلس التي كانت مسندة لوزير 
 .(4)العدل

 
 
 
 

                                                           
 .72، صنفسهالمرجع  - 1
 .334حليم عمروش، المرجع السابق، ص - 2
 .434ص المرجع نفسه، - 3
  :2023أفريل  10انظر موقع المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، تاريخ الاطلاع  - 4

 http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/    

http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/
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 : لحقوق الإنسانرئيس المجلس الوطني .2
المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو "هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية"، مجال اختصاصه هو 

سه وأعضائه من قبل رئيس ، يتم تعيين رئيمن الدستور 212احترام حقوق الإنسان طبقا للمادة 
  .(1)وريةالجمه
 :ك القضاءرج سلالعضوان المختاران من قبل رئيس الجمهورية من الست شخصيات خا .3

، رئيس الجمهورية منتخب عن طريق الاقتراع العام والمباشر من قبل الشعب وبالتالي يتمتع بشرعية
. ينبغي التذكير أنه قبل التعديل الدستوري (2)هذه الشخصيات خارج سلك القضاء وله حق تعيين ثلث

 م خارج سلك القضاء.كان رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين الست أعضاء بحكم كفاءته  2020لسنة 
 ضاء:خارج سلك القالمختارة من قبل رئيسي غرفتي البرلمان شخصيات  أربع .4

كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس إشراك  لقد عمل المؤسس الدستوري على      
حيث إلى جانب رئيس الجمهورية.  ة،خارج سلك القضامن شخصيات  (06) الأمة في اختيار الست

أن رئيس المجلس الشعبي الوطني  نكو   النواب.من غير ين رئيس المجلس الشعبي الوطني عضو  يختار
ومنتخب أيضا من طرف  ،طريق الاقتراع العام المباشر السريشخصية منتخبة مباشرة من الشعب عن 

 فهي غير ، أما بالنسبة لشروط الاختيارثم فهو يتمتع بشرعية شعبية ومنالشعبي الوطني  نواب المجلس
، وهذا من شأنه أن يؤثر سياسية وحزبية ،محددة وبالتالي يمكن أن تخضع لتأثير عدة اعتبارات شخصية

أعضاء من غير أيضا عضوين ويختار رئيس مجلس الأمة . على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء بالسلب
كما يمكن   ،شر والسريباعتبار رئيس مجلس الأمة منتخب عن طريق الاقتراع العام الغير مبامجلس الأمة 

 .(3) من قبل رئيس الجمهوريةأن يكون من الثلث الرئاسي المعيّن 

                                                           
جوان  ،10 ع، مجلة الاقتصاد والقانون، "بين الموجود والمنشود 2020لمجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري ا"  ،بوعجيلة نبيل - 1

-https://www.univ  :تيمن الرابط الآ 13/02/2023محملة بتاريخ  .9 ص ،2020

soukahras.dz/ar/publication/article/3214 

 المرجع نفسه. - 2

  المرجع نفسه.  -3

https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3214
https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3214
https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3214
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ن بحكم كفاءتهم نوع هذه ( شخصيات الذين يختارو 6الست ) فيالدستوري  د المؤسسلم يحد   
 .(1)التخصص هل في القانون أم لا، مكتفيا بشرط أن يكونوا من خارج سلك القضاءمجال أو الكفاءة 

 الأعضاء الممثلون للسلطة القضائية: ثانيا
 ينين الأعضاء المعينلأعلى للقضاء بينقسم الأعضاء الممثلون للسلطة القضائية داخل المجلس ا

قاضيا  15 )ينتخب( وأعضاء منلمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولةبحكم القانون )الرئيس الأول ل
 منتخبون من قبل زملائهم(.

 :الرئيس الأول للمحكة العليا .1
، نجد 2020المعدل سنة  1996دستور  من (3الثالثة ) فقرةال 180لى نص المادة إبالرجوع 

، أي يمكن رئيس الجمهورية أن ب رئيس المجلس الأعلى للقضاءالرئيس الأول للمحكمة العليا هو نائ
س استحسانا وقد لاقى هذا التعديل البديل عن إنابة وزير العدل لرئيس المجل، يكلف نائبه برئاسة المجلس

 .(2)فقهيا، وبداية فعلية نحو تكريس ضمانات استقلالية القضاء
طبقا لأحكام  مهوريةرئيس الجتم تعيينه من قبل  سلك القضاة ويلىإينتمي رئيس مجلس الدولة:  .2

 .من الدستور الحالي 5البند  92المادة 
 :ة( قاضيا ينتخبون من قبل زملائهم القضا15) خمسة عشرة .4

قضاء على تمثيل قضاة النيابة للس الأعلى لبالمجقضاة الحكم تمثيل دستوري ال المؤسسغلب 
قضاة لتمثيل ( 1/3) واحد ثلث لتمثيل قضاة الحكم مقابل (2/3 )ثينثلومحافظة الدولة، خصص 

. كما (5مسة )بخفيمثلون قضاة النيابة أما  ،( قضاة10)ة عشر . ومن ثم يمثل قضاة الحكم بالنيابة
إذ نلاحظ تفوق تمثيل القضاء  ارق ثلاثة قضاة بين القضاء العادي والقضاء الإداري، يلاحظ وجود ف

 .(3)الإداري القضاء العادي على

                                                           

  .8المرجع نفسه، ص   -1
 .72مرجع سابق، ص  ،أحسن غربي -2
 . 73 غربي أحسن، مرجع سابق، ص - 3
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 :تيكالآتوزيعهم   ( قاضيا يتم15ن الخمسة عشرة )أمن الدستور نجد 180لى المادة إع رجو بال
( للنيابة 1احد )و ( للحكم وقاضي 2) اثنان( قضاة من المحكمة العليا، قاضيان 03) ثلاثة" -

 العامة.
 (. 1ة واحد )( للحم ومحافظ للدول2) اثنان( قضاة من مجلس الدولة، قاضيان 3) ثلاثة -
( للنيابة 1احد )و ( للحكم وقاضي 2) اثنان( قضاة من المجالس القضائية، قاضيان 3) ثلاثة -

 العامة.
 (2) اثنان اضيان، قغير قضاة مجلس الدولة الإدارية( قضاة من الجهات القضائية 3ثلاثة ) -

 (.1) للحكم ومحافظ للدولة
( للحكم 2) ثناناللنظام القضائي العادي، قاضيان  ( قضاة من المحاكم الخاضعة3ثلاثة ) -

 .(1)"( للنيابة العامة1وقاضي واحد )
 -22من القانون العضوي  4نصت المادة ( من التشكيل النقابي، 2) يناثن ينلى قاضيإ بالإضافة

لفروع النقابية للقضاة، من بينهم اخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء ينت على:" 12
خاصة وأن الدستور في التشكيلات النقابية  تعدد الةلح لمشرعيلاحظ تجاهل ا ".(2) ين اثنينقاض

أي بالتعددية  يسمح بحرية الانتماء النقابي 02 – 23القانونرس الحق النقابي و يك  69مادته
 .(2)بيةالنقا

المجلس  عضويةالدستوري وزير العدل من  المؤسسد ااستبعهو  التشكيلةهذه  علىول ما يلاحظ أ
 ةوضمان استقلالييعتبر خطوة نحو تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، هذا التعديل إن  ،على للقضاءالأ

هذا التعديل  وكان قبل ،التنفيذية السلطةعضو في وزير العدل  لأن وجهاز القضاء ككل،المجلس 

                                                           
 ، المصدر السابق. 2020، معدل سنة 1996من دستور  180المادة  - 1
، 2023ماي  2 مؤرخة في 29، يتعلق بممارسة الحق النقابي، ج.ر.ج.ج العدد 2023أفريل  25المؤرخ في  02 –23 القانون رقم  - 2

 .3ص 
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هم الإداري وتدخله في مسار  تأديبهملى إتعيينهم  من بداية للقضاة الوظيفييتحكم في المسار الدستوري "
 .(1)"تقاعدهم إلى غاية 

 ةالعليا من تشكيل مةالمحكالنائب العام لدى ألغى التعديل الدستوري عضوية  عطفا على ما سبق،
ضاف أحيث  ،ضياقا (17إلى سبعة عشر ) داخل المجلس القضاةرفع عدد الأعلى للقضاء، و  المجلس

ر ولا دد الدستو لم يح ة.النقابي للقضا التشكيلةمن  (02) قاضيان اثنانو حكم  ةقضا (05ة )خمس
يضا عضوا أضاف أو ، النقابية التعدديةفي ظل  ةي تشكيل نقابي خاصأ 12-22القانون العضوي رقم 

 .نسانوهو رئيس المجلس الوطني لحقوق الإجديدا 
              لقانون العضويأعضاء المجلس الأعلى للقضاة في ظل ا نتخاباكيفيات   الثاني:الفرع 

 12-22رقم 
 مدة العضوية أولا: 

بأربع لس الأعلى للقضاء مدة العهدة بالمج 12-22لمشرع بموجب القانون العضوي رقم حدد  ا
 ،(2)"مستخلفيهمالمجلس عند تنصيب أعضاء  ةهي عهدتأن تن"، على للتجديد غير قابلة سنوات

 ثانيا: حالات انتهاء العضوية
العضوية في  ءانتهاحددت حالات العضوي من نفس القانون  12وفي هذا الصدد نجد المادة  
 المعني؛ طلبقاعد بناء على احالة على التالإ ؛الاستقالة الوفاة؛ مدة العضوية؛ انتهاء..:كالآتي  المجلس
 .(3)"غياب عن دورتين متتاليتين للمجلس بدون عذرال فة العضوية؛ص سحب

 
 

                                                           
ة مجل" 2020ة القضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة بن ناجي مديحة، "الأحكام الدستورية الاحكام الدستورية الداعمة لاستقلالي - 1

 ،30/3/2022 بتاريخ ،01، العدد 21المجلد (، خميس مليانة، الجزائر -صادرة عن جامعة الجيلالي) ،نسانيةالحقيقة للعلوم الاجتماعية والإ
   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184374 من الرابط الآتي: 28/2/2023اريخ محملة بت .11ص

 .، مصدر سابق12 -22من قانون العضوي رقم  5لمادة ا - 2
 ، مصدر نفسه.12- 22من القانون العزبي رقم  12المادة   - 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184374
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 ثالثا: كيفيات الانتخاب
نستنتج أن الجهاز المختص بتنظيم  12-22ن العضوي رقم من القانو  16رجوع إلى المادة لبا

 اقاضيالمترشح يكون العملية الانتخابية هو المكتب الدائم. أما فيما يخص شروط الترشح فهي: أن 
القضاة مع استثناء  ،( سنة15) مس عشرةية خدمة فعلية في سلك القضاة تقدر بخا، وله أقدممرسم

القانون  طبقا للأحكام التي يتضمنهالهم الاعتبار رد ، فلا يمكن أن يترشحوا إلا بعد المعاقبين تأديبيا
هدة مارسوا ع سبقوا أنالقضاة الذين  ا ولافظييمكن للقضاة الموقوفين تحكذلك "لا   الأساسي للقضاء.

 .(1)"أو أكثر في المجلس أن يترشحوا لعضوية المجلس 
المقبولين قرار  عداد قائمة المترشحينيختص المكتب الدائم بالفصل في طلبات الترشح، ويقوم بإ

مجلس يكون القرار قابلا للطعن أمام  حالة الرفضالرفض يجب أن يكون مسببا وقابل للتظلم، وفي 
 . (2)الدولة

 جائرابعا: إعلان النت
، يعتبر مترشحا فائزا في الانتخابات المكتب الدائم يتم تجميع النتائج من قبل  وفي المرحلة الأخيرة 

الذي حصل أكبر عدد من الأصوات ، وفي حلالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأقدم في القضاء 
  . (3)وفي حالة التساوي في الأقدمية يفوز الأكبر سنا

رئيس ويقوم بإرسالها إلى  لانتخاباتالنهائية لنتائج إعلان الالدائم المكتب  ذلك يتولى بعد
الموقع الأعلى للقضاء وهو رئيس الجمهورية. ويتم نشرها لدى كل الهيئات القضائية وعلى  المجلس

 .(4)أمام مجلس الدولةالأعلى للقضاء، وتكون النتائج قابلة للطعن فيها  الإلكتروني للمجلس
 

 
                                                           

 ، مصدر نفسه.12-22من القانون العضوي رقم  17المادة  - 1

 ، مصدر نفسه.12-22ون العضوي رقم القان من 20 المادة  - 2

 ، مصدر نفسه.12-22من القانون العضوي رقم  37 المادة - 3

 ، مصدر نفسه.12-22من القانون العضوي رقم  39، و38تان الماد - 4
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 المجلس الأعلى للقضاء هياكل() جهزةالثاني: أالمبحث 
تمثل أجهزة المجلس الأعلى للقضاء دورا هاما ولها تأثير كبير على استقلاله خاصة من حيث   

ل القوانين ظفي  اختلفوهذا الأمر عن السلطة التنفيذية " باستقلال القرارات اتخاذو أشغاله  تسيير
 .(1)"الأساسية للقضاء

قانون العضوي رقم الفي أجهزة المجلس الأعلى للقضاء  لىإلمبحث وعليه سنتطرق في هذا ا    
 12-22قم ل القانون العضوي ر ظقضاة في ثم أجهزة المجلس الأعلى لل مطلب أول() 04-12

 .)مطلب ثان( المستحدث
 وسير عمله 12-04 القانون العضوي رقمفي للقضاء لمجلس الأعلى أجهزة ا المطلب الأول:

إدارية تتولى جلساته  بأجهزةتزويده تضي على للقضاء كمؤسسة دستورية يقإن تنظيم المجلس الأ
 .لاستقلاليتهقرارته بمعنى أدق سير أعماله وذلك حفاظ  اتخاذوتحضير جدول أعماله وكذلك طريقة 

المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاة وعمله وصلاحيته الأجهزة  12-04تناول القانون العضوي رقم 
 .(2)مجلس والمتمثل في المكتب الدائم وأمانة المجلسالإدارية لل

-04ون العضوي رقم القانفي أجهزة المجلس الأعلى للقضاة  :هذا ما سنتناوله في فرعين اثنين
 )الفرع الثاني( 12-04القانون العضوي رقم في تسيير المجلس الأعلى للقضاء )الفرع الأول(  12

 12-04القانون العضوي رقم في ضاء الفرع الأول: أجهزة المجلس الأعلى للق
إداريين هما  من جهازين 12-04يتكون المجلس الأعلى القضاء في ظل القانون العضوي رقم 

 . الاتيصل فيه على النحو وهذا ما سوف نف استقلاليةالمكتب الدائم وأمانة المجلس اللتان تعبران عن 
 
 

                                                           
كلية الحقوق   ارة عامة،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص اد طار القانوني لهياكل المجلس الأعلى للقضاء"،"الإ تي سفيان،بخبن   -1

  .19ص ،2017-2016مستغانم،  -جامعة عبد الحميد ابن باديس العام، قسم القانون و العلوم السياسية،
 .1308، مرجع سابق، ص بلقاسم لطمخسعيد، و معلق   -2
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 أولا: المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء "على أن  12-04من القانون العضوي رقم ( 10) العاشرة لمادةا تنص  

زارة العدل يعينهما و ( أعضاء ويساعده موظفان من 4في أول جلسة له مكتب دائما يتألف من أربعة )
  .وزير العدل

ية حسب السري والمباشر مدة عضويتهم بالأغلب الاقتراعالمكتب الدائم عن طريق  أعضاءينتخب  
يفوز المرشحون  .لدى أمانة المجلسالترشيحات تودع في دور واحد وفي أول جلسة،  الاقتراعنموذج 

من  6)المادة  يفوز الأكبر سنا ساوي الأصواتالأصوات وفي حالة تأحرزوا أكثرية ( الذين 4)ربعة الأ
 .(1)(12-04القانون العضوي رقم 

 ثانيا: أمانة المجلس الأعلى للقضاء
 الأعلىضع تحت تصرف المجلس على أنه تو 12-04من القانون العضوي رقم  11 المادة نصت  

 لى الأقل.عللقضاء أمانة يتولاها قاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء من الرتبة الأولى 
قضائية النوعية الوظيفة التصنف وظيفة القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء في نفس مستوى 

يتم  ."والتبعات تزاماتالالنفس  والامتيازات وترتبلقضائي وتمنح نفس الحقوق رفه بالمجلس اغلرئيس 
 وزير العدل.صادر عن بقرار تعيين الأمين العام 

من القانون العضوي  30 المادة)عليه  ما نصتالملفات التأديبية للقاضي وهذا  تحضيريتولى مهمة "
تأديبي الذي يجب أن يوضع على ملف ال الاطلاعيحق القاضي أو المدافع عنه "على أنه  (04-12

 ."قل من عقد الجلسةأيام على الأ (5تحت التصرف لهذا الغرض لدى أمانة المجلس للقضاء قبل خمسة )
النظام الداخلي  من 49الأخرى المنصوص عليها على سبيل الحصر في نص  إضافة الى المهام  

 .للمجلس الأعلى للقضاء 
 
 

                                                           
  على للقضاء، مصدر سابق.مداولة النظام الداخلي للمجلس الأمن  43الى  37واد أنظر: الم -1
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 12-04قم ر القانون العضوي في للقضاء الأعلى س الفرع الثاني: تسيير المجل
دول جلساته وكذا وذلك بالتعرف على دوراته وج ،سنتطرق الى تسيير المجلس الأعلى للقضاء 

 نظامه الداخلي: وكذا 12-04مداولاته فب ظل القانون العضوي رقم 
 دورات المجلس الأعلى للقضاء أولا:

، استثنائيةتمع في دورات يج نعاديتين في السنة. ويمكنه أ دورتينيجتمع المجلس الأعلى للقضاء في "
 (12-04قانون العضوي من ال 12المادة )وهذا ما نصت عليه  "من رئيسه أو من نائبه استدعاء بناء  

 .(من مداولة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء 17المادة )وكذلك 
ظر للكم الكبير من المهام الموكلة للمجلس هناك من الفقه من انقد العدد القليل للدورات بالن

 .. (1)الأعلى للقضاء
 جدول الجلسات الأعلى للقضاء ثانيا:

يضبط رئيس المجلس الأعلى "على أن  12-04من القانون العضوي رقم  12نصت المادة 
 ".ضيره بالاشتراك مع المكتب الدائمللقضاء أو نائبه جدول جلسات، بعد تح

قرتها الثانية والثالثة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ف 10دة  نص المالىإوبالرجوع 
وتحديد جدول  لمجلسالدورات اعلى الخصوص تحضير  ويتولى يدير المجلس الرئيس أو نائبه،"على أن 

 ."جلسات المجلس الدائم إدارةأعماله بالتنسيق مع المكتب 
لقضاء يجسد جلسات المجلس الأعلى لالمكتب الدائم في تخضير جدول  اشتراكوعليه فإن 

تي خصها بقانون عضوي بصفة تدريجية، ويعيد النظر في مكانة المجلس الأعلى للقضاء ال استقلاليته
 ينظمه.

 

                                                           
 ،2ع ،12، مجلد والإنسانية الاجتماعية مجلة العلوم ،تأديبية " كهيئة، " تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للقضاء  وعزاز سعيدة ،هدى زعزا - 1

 صادرة 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107444 :تيمن الرابط الآ 16/02/2023لة بتاريخ محم   .93، ص 31/12/2019بتاريخ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107444
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 ثالثا: مداولات المجلس الأعلى للقضاء
ت المجلس مداولا لا تصح"على أنه  (12-04رقم من القانون العضوي 14المادة )نصت 

 الأقل.على  ( الأعضاء2/3)ثلثي بحضور  الأعلى للقضاء إلا
لصحة المداولات المجلس حضور  اشترطنلاحظ من خلال هذه أن المشرع من خلال هذه المادة  

)المادة  المداولاتالأعلى للقضاء بسرية  المجلس ءألزم أعضا كما  "،الأقلالأعضاء على  2/3ثلثي 
وفي حالة  "القرارات بالأغلبية النسبية يتم اتخاذعلى أن   .(12-04من القانون العضوي رقي 16

-04به القانون العضوي رقم  جاء، وهذا الأمر يكون صوت الرئيس مرجحاتساوي عدد الأصوات 
 . 1ت الرئيسصو ول مرة بخصوص ترجيح لأ 12

  12-22ضوي رقم المطلب الثاني: أجهزة المجلس الاعلى للقضاء في ظل القانون الع
ريات، يالمد س وهيالمجلهيكلة جديدة ضمن هياكل  12-22القانون العضوي رقم أضاف 

  .دوراته ومن حيث جدول أعماله انعقادمن حيث  اختلافومن حيث تسييره فهو 
ظل القانون  هذا ما سوف نفصل فيه في فرعيين أساسين أجهزة المجلس الأعلى للقضاء في

 ظل القانون العضوي رقم سير عمل المجلس الأعلى للقضاء في (لأولا)الفرع 12-22العضوي رقم 
 )الفرع الثاني(. 22-12

 12-22الفرع الأول: أجهزة المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون العضوي 
من  12-22رقم من القانون العضوي  40يتكون المجلس الأعلى للقضاء طبقا لنص المادة 

طريق  عن"المنوطة بها  هامالمعددها و يتم تحديد أمانة عامة، ومديريات مكتب دائم،  ثلاثة أجهزة هي: 
  .(2)"التنظيم

 
 

                                                           
 ، مصدر سابق.12 -04من القانون العضوي  17، و 16المادتان  - 1
 ، مصدر سابق.12-22من القانون العضوي رقم  40المادة   - 2
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 أولا: المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء 
يتكون من يتم انتخاب المكتب الدائم في أول جلسة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، 

م يجوز له ولا "  أعضاء، برئاسة نائب رئيس المجلس. يمارسون مهامهم طيلة مدة العهدة. (8)ثمانية 
 .(1)س"س المجليرئمهنة التدريس بعد الترخيص من نائب  باستثناءممارسة أي نشاط مهني أخرى 

المكتب يمارس ء من مداولة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضا 45 المادةفحسب نص        
 عدة صلاحيات نذكر أهمها: الدائم 
ات التي يوكلها إليه المهموتنفيذ ، يتم إخطاره بها من قبل رئيس المكتب دراسة المسائل التي -

 اقتراحاتب الدائم مع أداء دراسة المسائل التي يكفله بها رئيس المكت- ويعد تقريرا بذلك؛المجلس، "
ملفات  لخصوص تحضير :ويتولى يدخل في صلاحياته وبالتنسيق مع المديرية المختصة على ا بشأنها،

 ا،بشأنه الاقتراحاتلقضاة، وتقديم اتظلمات وشكاوى 
 ملفات حركة القضاة. -
 قوائم الأهلية. -
 قوائم تعيين وترسيم القضاة. -
 .الاعتبارملفات رد  -
كذلك تبليغ المدرية المختصة الى المكتب الدائم، بناء على طلبه للمعلومات الخاصة بالمسار  -

 .(2)"الضرورة، يمكن للمكتب الدائم الاستعانة بأعضاء من المجلس للقضاة وعندالمهني 
            ون العضوي رقم هذه المهام السابقة الذكر فله مهام أخرى منصوص عليها في القانلىإإضافة 

22-12: 
حسب  ضاء بالمجلسعملية انتخاب القضاة الأع ىعلالإشراف التنظيم والمراقبة مهمة  لىيتو  -
 .كما أسلفنا التطرق إليها  12-22من القانون العضوي رقم  16المادة 

                                                           
 نفسه.، المصدر 12 -22القانون العضوي  من 41لمادة ا - 1
 مجلس الاعلى القضاء، مصدر سابق.من مداولة النظام الداخلي لل 45المادة انظر:  2 
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المخطر بها من قبل وزير العدل، حافظ الأحكام، والرؤساء والنواب  شكاوىوالالبلاغات " دراسة -
لإدارية أو أي مناقض يدعي تعرضه ا المحاكمالعامين لدى المجلس القضائية، ورؤساء ومحافظي الدولة لدى 

لى تعسف صادر عن القاضي، ويقرر حفظها أو الإخطار المفتشية العامة لوزارة العدل يفتح تحقيق إ
 .(12-22رقم  العضويمن القانون  55)المادة  ""بشأنها

 "التأديبية  تهالمجلس في تشكيلهو الجهاز المختص بالإحالة على " -
القرار،  اتخاذوعليه نلاحظ بأن المكتب الدائم هو الجهاز الأهم في المجلس الأعلى للقضاء، له سلطة  

 "ارية تقبل الطلب أمام مجلس الدولة.إدوقراراته 
 انة العامة للمجلس الأعلى للقضاءثانيا: الأم
 بموجب مرسوم يعين الأمين العام 12-22من القانون العضوي رقم  42المادة  طبقا لأحكام

لى المجموعة الثانية من الرتبة الأولى على الأقل ويوضع في وضعية إمن بين القضاة المنتمين "رئاسي، 
 .وزارة العدلي الإدارة أالمجلس تجاه  استقلاليةوهذا لضمان  "الخدمة
 للقضاءالأعلى  مديريات المجلس: ثالثا     

المشرع ضمن أجهزة المجلس الأعلى للقضاء في ظل  أضافهاالتي  ديدةالجالمديريات هي الهيكلة 
نفيذي تمرسوم بموجب ويحدد مهامها وعددها عن طريق التنظيم، أي " 12-22القانون العضوي رقم 
  .ة هذه الأسطر غاية كتابإلىالذي لم يصدر بعد 

 12-22 عمل المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون العضوي رقم سيرالفرع الثاني:  
لس المجكيفية تيسير أجهزة وهياكل   أبقى علىالمستحدث  12-22ن العضوي رقم بصدور القانو 

رة عدد دوراته أصبح دو  اختلفت، ولكن مداولاتهالأعلى للقضاء وذلك فيما يخص جدول أعماله وكذا 
  .واحدة

 دورات مجلس الأعلى للقضاء: ولاأ
ينعقد المجلس في دورة عادية واحدة كل  12-22من القانون العضوي رقم  43 طبقا للمادة

 من ثلثي الأعضاء. بناء على طلبثلاثة أشهر على الأقل، كذلك يمكنه عقد دورات استثنائية وهذا 
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لى دورة إسنة ل الدورات من دورتين كفي عدد خلال هذه المادة بأن المشرع غير نلاحظ من 
أجل تمكين المجلس  وهذا منمن رئيسه،  استدعاءعادية واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على 

  من القيام بالمهام المسندة إليه.
حضور  يجب على عضو المجلس" سمن مداولة النظام الداخلي للمجل (8الثامنة ) وحسب المادة 

ا يعتبر وكل تأخر عن الوقت المحدد بدون عذر يعتبر بمثابة غياب عن الجلسة كم ءالاستدعاالجلسات في 
 .(1) "ة بمثابة غياب عن الدورة كلها جلسة واحدة من الدور الغياب دون عذر شرعي عن 

 جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء :ثانيا
نائبه جدول  يضبط رئيس المجلس أو"على أن  12-22من القانون العضوي  44نصت المادة 

 .(2)"مع المكتب الدائم  بالاشتراكيره ضأعمال الدورات بعد تح
س للمكتب الدائم من خلال هذه المادة فإن المشرع أبقى على مهمة تحضير جدول أعمال المجل

ولة النظام الداخلي من مدا( 10العاشرة ) مثل ما كان معمول بيه في النصوص السابقة وكذا المادة
كتابة، مرفقة   دعاءاتالاستمن هذا النظام على أنه ترسل  14لقضاء وأضافت المادة للمجلس الأعلى ل

 يام.أ( 10بعشرة ) التأديبيةالدورة  افتتاحلى أعضاء المجلس قبل إبجدول الأعمال 
 ولات المجلس الأعلى للقضاءامد: ثالثا
ط لصحة تر اشفإن المشرع 12-22القانون العضوي رقم من  45و 44المادتين  لالمن خ    

غلبية ا، وفي لأالمجلس با قراراتيتم اتخاذ على الأقل، وأن  ء المجلس( أعضا2/3)ي المداولات حضور ثلث
ا في ول بهوهذه الشروط ليست بجديدة، فكان معم، ة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيسحال

 .12-04القانون العضوي رقم 
 يلي:  تقدم نستنتج ما ومن خلال ما 

                                                           
 على للقضاء، مصدر سابق.من مداولة النظام الداخلي للمجلس الأ 18المادة   -1
 ، مصدر سابق.12- 22من القانون العضوي رقم  44المادة  - 2
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جهازين أساسيين هما المكتب الدائم والأمانة العامة إلا أن  ضمللقضاء كان يالمجلس الأعلى  -
منه على  40 يتمثل في المديريات وأحالت المادة اثالث االجديد أضاف جهاز  العضوي القانون

 تنظيم لتحديد عددها ومهامها.ال
  ا.العلينائب رئيس المجلس أي الرئيس الأول للمحكمة  يرأسهالمكتب الدائم  -
لمادة ا)دهم موظفان من تعيين وزير العدل ، يساع 08لى إ 04ع المشرع عدد أعضاء المكتب من رف -
 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء(. 30
سنوات غير قابلة للتجديد وهي نفس ع لمدة عهدة المجلس كاملة وهي أربينتخب الأعضاء الثمانية  -

 (.12-04ن القانون العضوي رقم م 05المدة المقررة في النص السابق )المادة 
من القانون  41 ادةالمعضوية المساعدين الإثنين اللذان يعينهما وزير العدل لم يذكرها نص  اأم -

 ، يعني إلغاء لهذه العضوية.(12-22العضوي رقم 
أشهر، مع وجود ( 03) أصبحت دورات المجلس الأعلى للقضاء دورة عادية واحدة كل ثلاثة -

 .في السنة مع وجود دورات استثنائية نن كانت دورتاأبعد  دورات استثنائية،
بموجب مرسوم رئاسي، سابقا المعين أمانة المجلس الأعلى للقضاء يتولاها الأمين العام للمجلس  -
 .صادر عن وزير العدل بموجب قراريعين  كان

 :الأول خلاصة الفصل
المعدل حسب آخر   1996 تورمن خلال ما تطرقنا إليه في الفصل الأول، نلاحظ بأن دس      

تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء  اقد حدد 12-22والقانون العضوي رقم ،  2020 سنة تعديل له 
 ةنائبه، كذلك مجموعة من القضاوالرئيس الأول للمحكمة العليا ، للمجلسرئيس  في رئيس الجمهورية 

 .المنتخبون من طرف زملائهم
 ة وزير العدل وكذا النائب العام لدى المحكمة العليا اللذان كاناأيضا عضوي التعديل الدستوري ألغى 

وذلك كان بروز أعضاء  12-04ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ظل القانون العضوي رقم 
رئيس الأول للمحكمة العليا هو أمر مستحسن وذلك تكريسا لالسلطة التنفيذية وتعويض وزير العدل با
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مع إضافة نوع جديد من الأعضاء وهم: قاضيان من نقابة القضاة، ورئيس  ات.لمبدأ الفصل بين السلط
 المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

هيكلة جديدة بجانب المكتب الدائم والأمانة  12-22كما أضاف المشرع في القانون العضوي رقم   
تمع المجلس في دورة العامة وهي "المديريات" التي يحدد مهامها وعددها عن طريق التنظيم، على أن يج

 استدعاءبناء على  استثنائية( أشهر على الأقل، ويجتمع أيضا في دورات 3( كل ثلاثة )1) عادية واحدة
 ( أعضائه. 2/3) من رئيسه أو بناء على طلب ثلثي
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استقلالية  ايةحمه في تحقيق و ور ديل عصلاح القانوني للمجلس الأعلى للقضاء تفالإ استهدف
دخل في تسيير تلها يوالتي من خلا ،هيلإ السلطة القضائية، ويبدو ذلك من خلال الصلاحيات المسندة

، مونقلهم وترقيته مترسيمهو م تعيينهمن  ،بدءا ضاةتابعة المسار الوظيفي للقالمتعلقة بموانب الجف تلمخ
 .الاستشارية والإداريةإضافة إلى الصلاحيات الأخرى 

لس الأعلى للقضاء ل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ضمن مبحثين: المجفصفي هذا ال سنتناول
 ثبحالم) ءى للقضاالصلاحيات الأخرى للمجلس الأعل ،(ولالأبحث )الم القضاء استقلاليةوضمان 

 (.ثانيال
 وضمان استقلالية القضاء للقضاءالمجلس الأعلى : المبحث الأول 
 ركيزةكونها تمثل الدساتير الجزائرية  كل   مام المؤسس الدستوري فيباهتاستقلالية القضاء  حظيت 
استقلالية السلطة  عدة صلاحيات تعززأنيط بالمجلس الأعلى للقضاء  ، ( 1)دولة القانونل أساسية

 .القضائية
تعيين القضاة  ،(وللأاطلب )الم حماية استقلالية القاضي كالآتي:  المبحث في مطلبينهذا تناول سن
 (.المطلب الثاني) مسارهم الوظيفيومتابعة 
 استقلالية القاضي ةالمطلب الأول: حماي 
القضاة واستقلال جهاز  ةالذي يساعد على تحقيق استقلالي زى للقضاء الجهاعد المجلس الأعلي

عدم خضوعه لأي شكل من أشكال التدخل ومن أي ي ضالقا باستقلالية، ويقصد (2)القضاء ككل
لى عمله أو عرقلة مساره ، تتطلب الاستقلالية توفير حماية للقاضي ضد كل جهة كانت قصد التأثير ع

أشكال الأخطار التي يمكن أن تحدق بهم. تفترض استقلالية السلطة القضائية الاستقلالية الإدارية أي 
  .(3) تسيير والإشراف على شؤون جهاز القضاء تولىو مجلس يعن طريق إنشاء هيئة أ "الإدارة الذاتية"

                                                           
 .4، المرجع السابق، صنبيلبوعجيلة  - 1
 .79، المرجع السابق، صاحسن غربي - 2
 .332سابق، صليم، المرجع العميروش ح - 3
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  12-22 ي قبل القانون العضوي رقمضحماية استقلالية القا ضعف: فرع الأولال
ضوعه إلا للقانون. خ، وعدم استقلالية القاضيتؤكد على  اأحكامئرية اير الجز اتتضمنت كل الدس

على استقلالية  ساسي للقضاءن القانون الأالمتضم 11-04القانون العضوي رقم  من جهة أخرى نص
الشبهات فادي "، وتفي كل الظروفبواجب التحفظ  ، مع وجوب التزامهلسابعةالقاضي في مادته ا

  ".استقلاليتهو  هدبحياالماسة  تاوالسلوك
، كما كرست (1)مجموعة من الضمانات من أجل تجسيد الاستقلالية المؤسس الدستوري أقر 

 سنتطرق لضمانات الاستقلالية في النقاط الموالية.النصوص ذلك 
  لاستقلال العضويضمانات ا :أولا

إدارة المسار المهني لهم بيد جهة مختصة تعيين القضاة و جعل عضوي للقضاة لاستقلال اليقصد با
 .(2)مستقلة عن السلطات السياسية التشريعية، والتنفيذية

 : ضمانات التعيين .1
ى ولة المجلس الأعلد مداوبع، بناء على اقتراح وزير العدل"رسوم رئاسي يتم تعيين القضاة بم

. ص بالسلطة التنفيذيةفهو اختصاص خايه ل"، دون أي تدخل من الجهات التمثيلية الوطنية، وعللقضاء
إلى شرط أو إجراء أيضا  النصوصر  تشلمبالنظر إلى جهة التعيين.  ةاستقلالية القضاوهذا يظهر نسبية 

المحكمة العليا والنائب  سيتعيين رئالتعيين في المناصب النوعية كلس الأعلى للقضاء عند استشارة المج
  .(2016حسب تعديل  1996من دستور  92لديها، أو رئيس مجلس الدولة )المادة العام 

                                                           
"، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، س دستوري أم إجحاف قانونيياستقلالية القضاء في الجزائر تكر ، "عبد الرحمانبوحسون  - 1

، من الرابط: 12/04/2023، محملة بتاريخ 1103، ص16/05/2021، 3، ع35المجلد  الجزائر،-قسنطينة
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/171329  

"، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص استقلالية القضاء في الجزائر بين التعزير والمحدودية،" حكيمة، وبوشراعين باديسحمو  - 2
بتاريخ   30محملة  .311، ص2017البويرة،  -جا لحاسية، جامعة العقيد آكلي محند أو دولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السي

  http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1446من الرابط الآتي:2023 مارس 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/171329
http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/1446
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ا فالمسألة لا تخص تعيين القضاة فحسب بل تتعدى إلى المناصب العليا بجهاز القضاء فالتعيين به
لأنه يمس  ،طة القضائيةاستقلالية السلوهذا من شأنه أن يحد من  ظل بيد السلطة التنفيذية وحدها،

 .(1)باستقلالها العضوي 
 :زلععدم قابلية القضاة لل .2

وظيفة أخرى أو مكان آخر غير المكان الذي يؤدي  مايته من النقل "إلىإن إحاطة القاضي بح
، تضمن فعالية دوره في العمل القضائي لاسيما "سباب تقدرها جهته القضائية نفسهالأ لاإعمله فيه 

 .(2)بأمان ودون خوفلة تحقيق العدا في
القاضي أو نقله حتى ولو  عزللا يمكن " "، أي عدم القابلية للعزل"بضمانة القاضي محمي 

 ،اء سواء عن طريق الفصل أو الإحالة على التقاعد أو الوقف عن العملضيته من منصبه الققتضمن تر 
 .(3)والشروط المحددة قانونافي الحالات  إلا   ،"وظيفة أخرىتنقل إلى ال وأ

نظم قضاة للعزل، عدم قابلية الب يتعلقأي نص  2020قبل تعديل  دستوريا لم يتضمن الدستور
ي الذي ارتكب ضقاتعرض ال"ي: نصت علىالتي  63 تهمادفي  لقضاءل الأساسيلقانون االإجراء هذا 

 ة العزل.عقوبما ليخطأ تأديبيا جس
 ."مديةعة جل جنحأ الحبس من و عقوبةأعقوبة جنائية إلى زل كل قاض تعرض عيعاقب بال

، فالمجلس الأعلى للقضاء ديبيطأ تأوالخ بةو العقربط بين ن المشرع ألاحظ من خلال هذه المادة ن
 أخط بارتك ل قاضكعقوبة العزل توقع على   ؛ لأنسلطة تقديريةفي تشكيلته التأديبية لا يملك أي 

رغم  ".عمديةة حجن من أجلوبة الحبس عق وأ عقوبة جنائية، إلى" يتعرضا، وكل قاض جسيم تأديبيا

                                                           
)تصدر  ، القانون صوتمجلة "، 2016ضمانات استقلالية السلطة القضائية في التعديل الدستوري لسنة ، "والي ونادية ،للطيفعبد اوالي  - 1

من الرابط  12/04/2023، محملة بتاريخ 905-904، ص ص9/11/2010 ، بتاريخ2 المجلد السابع، ععن جامعة خميس مليانة(، 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134326 الاتي: 

، محملة 24، ص2015، أكتوبر 5، ع03، مجلد مجلة مقاربات"استقلالية السلطة القضائية في التشريع الجزائري"،  يلى كميلة،حبشي ل - 2
    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111009تي: ، من الرابط الآ14/04/2023بتاريخ 

 .37، مرجع سابق، صحكيمةوبوشراعين باديس، حمو  - 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134326
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111009
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، إلا أنه لا ينبغي فهم ذلك ه، ولاستقلال الجهاز كلستقلاللاكون عدم قابلية القاضي للعزل ضمانة 
مدى حياته بغض النظر عما يصدر عنه من تصرفات أو تحدث معه وظيفته بأن القاضي يظل  في 

و يوقف أو يسحب تعينه أو ينقل أالمجلس  ال علىيحلا يتم عزله "و لا ظروف صحية، بل المقصود أن 
 .(1)"ناإلا في الحالات المحددة قانو 

إذا ثبت العجز المهني  "من القانون الأساسي للقضاء: 87المادة  يؤكد هذا ما جاء في نص 
مجلس لل كنيمبية، ين يرتكب خطأ مهنيا يبرر المتابعة التأدأدون درايته البينة بالقانون و عدم أللقاضي 

ي ضويجوز للقا رحهيله على التقاعد ويسيح أويعينه في منصب مناسب  نلى للقضاء بعد مداولة أالأع
 .(2)"ن يستقيل من القضاءأ

 .(3)نيةمكاوحصانة  ،حصانة وظيفية الحصانة:نوعين من بكما يتمتع القضاة 
  وظيفية:النة صاالح .أ

عزل "منها  ف العزل عدة طرق؛وقد عر  ،"وء السلوك في الولايات المتحدة الأمريكيةســب"وتسمى 
. توجد أيضا المحاكممن قبل  ، أو"ابالقاضي بقرار من السلطة التشريعية بناء على اتهام مجلس النو 

از عزل عدم جو "بعض الدول في خين قررت  ،الناخبين من طرفيتم عزل القاضي طريقة أخرى حيث 
 .(4)"ائيقضطبقا لقرار  وأه و الجهة التي انتخبتأبقرار من المحكمة العليا إلا القضاة 

 :ةنيكاالمصانة الح .ب
تتعلق حصانة القاضي أيضا بمكان ممارسته لوظيفته، فهو محمي من النقل إلى العمل بجهة قضائية 

 11 – 04 العضوي  من القانون 1فقرة   26 المادة  إلىرجوع البف  .(5)برضاه وموافقته  أخرى إلا 
لقاضي الحكم الذي مارس رار مضمون قلى أن "حق الاستت عالتي نص  ساسي للقضاء الأالمتضمن 

                                                           
 .25، مرجع سابق، صليلي كميلةحبشي - 1
 ، مصدر سابق.11-04من القانون العضوي رقم  87ة انظر: الماد - 2
 .1106لمرجع السابق، صا ،عبد الرحمانبوحسون  - 3
 .نفسه المرجع - 4
 .1107، صنفسه المرجع - 5
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بسلك  وأالعامة  بالنيابةفي منصب جديد  هنيتعي وأ ولا يجوز نقله ،سنوات خدمة فعلية (10) عشر
لمصالح الإدارية و اأسات التكوين والبحث التابعة لها بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤس أومحافظي الدولة 

 .(1)"على موافقته ءبنا لاإمانة المجلس الأعلى للقضاء أو ألس الدولة مج وأللمحكمة العليا 
 تسنوا( 10قضوا مدة عشر )الحق في استقرار القضاة الذين  ضمنلاحظ بأن نص هذه المادة ن 
ذلك للحفاظ على و هم الحقوق التي يتمتع بها القاضي أ وهي من"، ةالقضا باقي دون فعليةخدمة 

 .(2)"لا يقدر على تحقيق العدل بين المتقاضين منصبهلذي يخشى على لأن القاضي ا"منصبه، 
 ندب القضاة: .3

نه يمكن أن ينتدب القاضي أحيث " ندب القضاة يعني نقلهم إلى وظيفة أخرى غير التي يمارسها،
 .(3)"بها في وظيفة من وظائف مجموعة غير تلك التي يعمل

التي  11-04القانون العضوي رقم  من (03) في فقرتها الثالثة 56المادة أقرته هذا الإجراء 
وز على لمدة لا تتجاأ ةثنائية، في وظيفة من وظائف مجموعة استصف، وبالقاضي بدينتنصت على: "

قاض في وظيفة  انتدابيمكن وزير العدل :"منه  57لمادة نص اوجاء في . "دقابلة للتجدي ةواحد ةسن
قرب دورة له لتسوية أفي  المجلس الأعلى للقضاء بذلكمن الوظائف المقابلة لمجموعته، على أن يخطر 

 دنىأقاض في وظيفة مقابلة لمجموعة  انتدابكن يم:"أنه  58ضافت المادة أو  "،وضعية القاضي المعني
ويحتفظ في هذه الحالة بكامل عناصر أجرته المتعلقة بوظيفته الأصلية  ،الأصلية بعد موافقته تهمن مجموع

ة يخطر المجلس الأعلى للقضاء في أقرب دورة له لتسوي أنلأجر الجديدة، على من ا هإذا كانت أفضل ل
 .(4)"القاضي المعني

هم تالقضاة قد يكون في وظيفة من وظائف مجموع انتدابلاحظ من خلال قراءة هذه المواد، أن ن
وافر مبررات يشترط موافقة المعني، مع ضرورة ت، يعملون بهالة أو أدنى من المجموعة التي على أو مقابأ

                                                           
 ، مصدر سابق.11-04من القانون العضوي رقم  1فقرة  26 انظر: المادة - 1
 .1108، المرجع السابق، صعبد الرحمانبوحسون   - 2
 .26، مرجع سابق، صليلى كميلة حبشي -3
 ، مصدر سابق.11-04عضوي رقم من القانون ال 57و 03فقرة  56نظر: المواد ا -4
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د هذا الاجراء بشروط السالفة الذكر بأن المشرع قي   4و 3فقرة  56من المادة يضا أ ونستنتج. (1)الندب
 "وهي:

 م الانتداب بصفة استثنائية.يتن أ -
 .تجاوز سنة واحدة وقابلة للتجديدتن تكون مدة الانتداب لا أ -
 ."لوظيفةة لهذه ابطلمنتدب من الامتيازات المرتي اضن يستفيد القاأ  -

 ظيفيالاستقلال الو ثانيا: 
 إذ يتعين  عليه التزام الحياد قانونا،يتمتع جهاز القضاء باستقلالية في أداء وظائفه المسندة إليه 

المحتملة والتهديدات التي يكن أن تطال القضاة بشكل مباشر  وهذا يتطلب توفير الحماية ضد الضغوط
ضمانات الاستقلال العضوي والوظيفي تأسيس المجلس  يجمع الفقه على أن أهم .(2)أو غير مباشر

 .(3)النقابيالحق ارسة الأعلى للقضاء، تحسين الوضع الاجتماعية للقاضي، ومم
 :المجلس الأعلى للقضاءإرساء  .1

، للسهر على تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للقضاء تأسيساستقلالية القضاء  تمن أهم ضمانا
-04القانون العضوي رقم نص  .(4)"تابعة المسار الوظيفي للقضاةالعمل القضائي والإشراف على م

المؤسسة باعتبارهما الضامنة في عدة مواد منه على هذه  للقضاءساسي ن القانون الأالمتضم   11
المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء  12-04ثم جاء القانون العضوي رقم  للاستقلالية والحماية،
للسلطة  التنفيذيةغير أن مشاركة السلطة مرة يصدر نص خاص بالمجلس، " ولأولوعمله وصلاحياته، 

ين ذلك من خلال بويت تراجع دور المجلس الأعلى للقضاء إلى تئية في إدارة شؤون القضاء أدالقضا
 .(5)"هتشكيلته وصلاحيات

                                                           
 .26، مرجع سابق، صليلى كميلة حبشي -1
 .908نادية، المرجع السابق، صوالي ، و عبد اللطيفوالي  - 2
 .نادية، المرجع السابقوالي ، و عبد اللطيفوالي  - 3
 .332، المرجع السابق، صحليمعمروش  -4
 .45، مرجع سابق، صأمالعباس  -5
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 ي:ضتحسين الوضع الاجتماعي للقا .2
تتضمن  ةالقضاة أجر  ىيتقاض أن " على 11-04القانون العضوي رقم  من 27صت المادة ن

 .ويضاتعالمرتب والت
 هنته.ممع  لاءمتن تأالقاضي و  استقلاليةهذه الأجرة بضمان  ةأن تسمح نوعي يجب 

 .(1)"تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
بما يكفل يجب حفظ كرامة القاضي وتأمينه ضد الاحتياج  نهأمن خلال هذه المادة  ضحتي

أن يتقاضى راتبا مناسبا  ذا ينبغي. لهوالضغوطات الإغراءات المالية وحياده، ويحصنه ضداستقلاله 
 .(2)"ة التقاعدفتر إلى مه وإنما تمتد هالمعية لا تقتصر على فترة ممارسته كما أن الحماية الاجتما"لوظيفته، 

يلتزم :" نجاء لمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء بأكما 
القاضي بالإقامة بدائرة اختصاص المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية التي ينتمي إليها، في المقابل تلتزم 

يستفيد القاضي من بدل إيجار الدولة بتوفير سكن وظيفي ملائم ومجهز للقاضي، وفي حالة تعذر ذلك 
 .3ب"مناس

 ممارسة الحق النقابي:  .3
حدود للقاضي في  النقابي معترف به قالحعلى: "ساسي للقضاء من القانون الأ 32نصت المادة 

ممارسة ة دائما عند سلك القضاين أشترط يومع ذلك ، ويضالقانون العهذا من  12و 7ين دتحكام الماأ
 ."ضاءقشرف المهنة ونزاهة واستقلالية الو  منصبهم ةبهذه الحقوق مسلكا يحفظ هي

ارسة الحق في الانتماء للنقابات لكن مع احترام هذا النص اعترف للقاضي بمم بفالمشرع حس
لشبهات ا وانتقاءبواجب التحفظ "في كل الظروف أحكام المادتين المذكورتين واللتان تفرضان الالتزام 

عدم جواز عرقلة العمل القضائي كما يحظر الإضراب. وذلك ، و "واستقلاليتهاده يبحاسة والسلوكات الم

                                                           
 ، مصدر سابق.11-04القانون العضوي رقم من  26انظر: المادة  - 1
 .27، المرجع السابق، صليلى كميلة حبشي - 2
   https://www.echoroukonline.com/ :2023ماي  5نظر الموقع الآتي، تاريخ الاطلاع:  - 3

https://www.echoroukonline.com/
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ياد القاضي الذي لا يمكنه الدفاع عن حقوق حيز ز عتة وسمعتها و قصد "شرف ومكانة المهن ظر إلىلنبا
 .(1)"هكت حقوقه أو منع من الدفاع عنهاما إذا انت حالةفي المجتمع 

 12-22استقلالية القاضي في ظل القانون العضوي رقم  تعزيز: الفرع الثاني
 ة مستقلة طلقضاء سلا"منه على أن  163 في المادة 2020التعديل الدستوري لسنة  ما نصك

ي ضالقاوالجديد في هذه المادة في فقرتها الثانية دسترة عبارة " (2)"ي مستقل، لا يخضع إلا للقانونضالقا
، أما خرىأمادة أية ولا  2016 التعديل الدستوري لسنةمن  156 مستقل" والتي لم تنص عليها المادة

، وذلك من خلال 2016من دستور  165دة في نص المافهي موجودة  لا للقانون"إ ضعيخلا "عبارة 
 2020في التعديل الدستوري لسنة  والقضاةتم التأكيد على استقلالية القاضي  163ديل المادة عت

 بالضمانة ويمنحها قيمة دستورية.فهذا النص يرتقي 
ضمن  12-22م رق العضويالقاضي في ظل القانون  استقلالية ةحمايإلى عرض هذا الفرع تسن
ثانيا مدى  ،2020 وي للقضاة في التعديل الدستوري لسنةعضلا مدى تحقيق الاستقلال الو أقسمين 

 .12-22رقم  القانون العضويي للقضاة في ظل ظيفتحقيق الاستقلال الو 
 2020نة مدى تحقيق الاستقلال العضوي للقضاة في التعديل الدستوري لس أولا:

وتسيير المسار المهني للقضاة وعدم القابلية تتمثل ضمانات الاستقلال العضوي في طرق التعيين 
 . (3) للعزل

 :ضمانات تعيين القضاة  .1
ظلت  على طرقة التعيين ذاتها المقررة من قبل؛ أي  2020حافظ المؤسس الدستوري في تعديل 

وبالتالي يطبق ما ورد   ،(8البند  92السلطة التنفيذية هي سلطة التعيين بموجب مرسوم رئاسي )المادة 
رئيس  عنرسوم رئاسي صادر يتم تعيين القضاة بم، أي 11 -04القانون العضوي رقم  حكامفي أ

                                                           
 .28، المرجع السابق، صليلي كميلةحبشي  -1
 ، مصدر سابق.   2020من التعديل الدستوري لسنة  163ادة الم - 2
 .4، المرجع السابق، ص مديحةن ناجي  - 3
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ه من المتوقع أن يعدل القانون أنلا إ"على للقضاء، من وزير العدل ومداولة المجلس الأ حوباقترا الجمهورية 
 ةكتاب  ةيغا لىإيتم تعديله بعد الأساسي للقضاء والذي لم  المتضمن القانون 11-04العضوي  رقم 

 .(1)2020 لسنة الدستوري التعديلكي يوائم أحكام   الأسطر، هذه
 2020وبعد تعديل  2016التعديل الدستوري لسنة تنبغي الإشارة أن الأحكام الدستورية منذ 

المجلس الأعلى للقضاء صلاحية رئيس الجمهورية اختصاص تعيين القضاة وفي الوقت نفسه تمنح تمنح 
فقيد القانون يجعل تدخل المجلس الأعلى في  ،طبقا للشروط التي يحددها القانون" تقرير تعيين القضاة

التعيين حسب ما يسنه المشرع  )رأي، مداولة، رأي مطابق( مع احترام سلطة تدخل رئيس الجمهورية 
 .(2)في إصدار قرار التعيين

القضائية النوعية  غي التذكير أن التعديل الدستوري الأخير جعل سلطة التعيين في المناصبينب
 181 المادة إلى 2 لاستشارة الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء. حيث أضيفت الفقرة  يخضع

ي مطابق بعد رأالنوعية بموجب مرسوم رئاسي  في الوظائف القضائية يينيتم التع" :على النحو الآتي
 في المناصب النوعية ملزم فالرأي الذي يقدمه المجلس بشأن التعيين .(3)" للمجلس الأعلى للقضاء

 .(4)لسلطة التعيين المتمثلة في رئاسة الجمهورية، وهذا يعتبر ضمانة هامة لتحقيق استقلالية القضاء
 :"دسترة ضمانة "عدم قابلية القاضي للعزل .2

إن دسترة مبدأ عدم قابلية القاض للعزل إحدى ضمانات استقلالية جهاز القضاء وتأكيد لنظرية 
. هذا ما يؤدي إلى جعل القاضي في مأمن من التعسف في استعمال السلطة. لطاتبين السالفصل 

، تمت دسترة عدم قابلية القاضي للعزل .(5)اءالمجلس الأعلى للقضلاسيما أن تأديب القاضي يختص به 

                                                           
 .7، صالمرجع نفسه - 1
 .2020حسب آخر تعديل سنة  1996 من دستور  1الفقرة  181، و المادة 8البند  92 المادة  - 2
 ابق.، مصدر س2020من التعديل الدستوري لسنة  181انظر: المادة   - 3
 .2020حسب آخر تعديل سنة  1996 من دستور  1الفقرة  181، و المادة 8البند  92 المادة  - 4
، 2020-14"، مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص، 2020"ضمانات استقلال القضاء على ضوء تعديل الدستور ، سليمةمسراتي  - 5

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/176303  .73ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/176303
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إلا في الحالات  . 2020سنة المعدل  1996دستور من  172بموجب الفقرة الثانية من  المادة 
 انات القانونية بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء وع وجوب تسبيبه.وبمقتضى الضم

الذي يطبقها وهو القانون القانون العضوي هذه الدسترة ينبغي أن تحترم من قبل المشرع بموجب  
الأساسي للقضاء، كما يقع العبء على المحكمة الدستورية لأداء دورها في مجال الرقابة الوجوبية طبقا 

 .(1)الدستور الحالي من 5 فقرةال 190ام المادة لأحك
عدم تعلق بويأ آخر دمب 2020التعديل الدستوري لسنة  172ت المادة أقر  ىمن جهة أخر  

ناء ممارسة مهامه أو ثأبية عليه يدتأ ةتسليط عقوب وأ هؤ و إعفاأ عن العمل يضالقا قافإمكانية "إي
 ".ن المجلس الأعلى للقضاءالقانون وبموجب قرار معلل ملا في الحالات المنصوص عليها في إبمناسبتها، 

يب القرارات المتضمنة وغليه فقد قررت حماية دستورية ضد العقوبات التأديبية، مع دسترة وجوب تسب
 .هذه العقوبات

 2020سنة لللقضاة في التعديل الدستوري  ظيفيتحقيق الاستقلال الو مدى  :ياثان
ل يجب دعم هذا بكفي لتحقيق استقلالية القضاة والقضاء، إن الاستقلال العضوي وحده لا ي

ؤسس والمشرع ممارسة وظيفة الاستقلال بالاستقلال الوظيفي المرتبط بممارسة المهنة، وظروفها. أحاط الم
ة لمساس باستقلاليللقضاء في حال اإخطار المجلس الأعلى القضاء بحماية خاصة تتجلى في إمكان 

 جتماعي.وضعه الا تحسينالقاضي، و 
 : إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حال المساس باستقلاليته .1

يعاقب القانون   :"على 2020تعديل سنة الدستور بعد من في فقرتها الثانية ف 178المادة  نصت
  ".القاضي أو يعرقل سير العدالة وتنفيذ قرارتها ةس باستقلالييمكل من 

                                                           
 .73المرجع نفسه، ص  - 1
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طر القاضي المجلس يخ" :على 2020ي لسنة من التعديل الدستور  3ة فقر  172ت الماد ص  ن 
. استحدث المؤسس هذا الإجراء بغية تفعيل (1)"الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته

  .(2)لقضاء في حماية استقلالية القضاةدور المجلس الأعلى ل
قضاء لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للالمحدد  12 - 22انون العضوي رقم الق كرس

، يالقاض اية استقلاليةومن القسم الأول حم الثالث الفصل الثاني منه بهوقواعد تنظيمه وعمله في با
، ي مساس باستقلاليتهالة تعرضه لأر القاضي المجلس في ح"يخط :منه صراحة على 47حيث تنص المادة 

 بة تحدد فيها أوجه المساس والجهة الصادر عنها.سبعريضة م وجببم
 ذلك الطريق وسيلة متاحة بما في بكل الدائم للمجلس، المكتبإلى رئيس ة ضيتوجه العر  

 الالكتروني".
القانوني من أي  هركز مة في حمايتكمن  استقلالية القاضي ةحماي أنمن خلال هذه المادة يتبين لنا 

ة، نها حماية القضاليات التي من شأالصلة على مجموعة من الآ نصت النصوص القانونية ذات ،مساس
وجب عريضة بم، تهساس باستقلاليم لأيفي حال تعرضه " لقضاءلعلى المجلس الأ القاضيحيث يخطر 

كل بتب الدائم للمجلس المكإلى ريضة عها، وتوجه العنادر صوالجهة الوجه المساس أة تحدد فيها بمسب
 ".في ذلك الطريق الالكترونيبما ا بهوسيلة متاحة 

 : للقاضي سين الوضع الاجتماعيتحدسترة . 2
قاضي ي الدولة المتحيلي: " ما 2020لسنة من التعديل الدستوري  4فقرة  172المادة نصت   

هذه  الفقرة مستجدة تدستر الحماية الاجتماعية للقاضي، فهي  .(3)ج"وتجعله في منأى عن الاحتيا 
في الأحكام أو صون للكرامة من جهة وحماية له ضد كجميع أنواع التدخلات التي من شأنها التأثير 

 إلى، تسيئ إلى شرف الوظيفة. أقر المؤسس حماية اجتماعية واسعة للقاضي تتجاوز الاحتياج المادي 

                                                           
 ، مصدر سابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  3فترة  172المادة أنظر:  - 1
 .74، المرجع السابق، صليمةمسراتي س - 2
 .، مصدر سابق2020من التعديل الدستوري لسنة  4فقرة  172أنظر: المادة  - 3
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والحق في  ةجر كالحق في السكن والحق في الأ  كل ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والحقوق الاجتماعية "ب
 .(1)"الضمان الاجتماعي...

  للقضاء: ن المجلس الأعلىمذن لجزائية أو التأديبية إلا بإ.عدم إمكانية مباشرة المتابعة ا 3 . 
قاضي ضد المتابعات الكيدية القانون الأساسي للقضاء حماية ال تضمن المشروع التمهيدي المتضمن

ق مكتوب من المجلس الأعلى لإذن مسب هاالتي تهدد أمن القاضي، بأن أخضعالتأديبية والجزائية 
 .(2)للقضاء

مهامه القضائية، من أفعال  ةممارس أثناء" ها يصدر منعم يللقاضية المدنية انتفاء المسؤول.  4
بة غير سليمة أو تقصير، وذلك دون الإخلال بأي إجراء تأديبي أو في حق المتضرر المطال

 .(3)ن"بتعويض من الدولة وفقا للقانو 
 سلطة تعيين وتأديب القضاةعلى للقضاء المجلس الأ :المطلب الثاني

ونقلهم  وترسيمهمعيينهم تتابعة المسار الوظيفي للقضاة، بداية من بمس الأعلى للقضاء يختص المجل
بعد الإصلاحات  لسفهل اختلفت صلاحيات المج ،همانضباطهم ورقابة بتأدي ذاكو داخل سلك القضاة 

  ؟2022ية لسنة ئالقانونية والقضا
مسارهم  متابعةو  القضاة في هذا المطلب لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين سنتطرق

 .ثم لرقابة انضباط القضاة )الفرع الثاني( ،()الفرع الأول يظيفالو 
 الفرع الأول: تعيين القضاة ومتابعة مسارهم الوظيفي 

 قبل وبعد اقبينتعين المصقضاة ومتابعة مسارهم من خلال النسنحاول معرفة كيفية تعيين ال
 ه.وبعد 12 - 22قانون العضوي رقم الإصلاح، أي قبل ال

 
                                                           

 .19مديحة، مرجع سابق، ص بن ناجي  - 1
وليس  ،التحفظ لأنه مشروع فقط ع، م  https://www.echoroukonline.com/ :2023ماي  5الموقع الآتي، تاريخ الاطلاع:  - 2

 في الجريدة الرسمية. نصا نافذا منشور 

  المرجع نفسه. - 3

https://www.echoroukonline.com/
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 12- 22قم ي قبل القانون العضوي ر تعيين القضاة ومتابعة مسارهم الوظيف :ولاأ
 و نقلهم ترقيتهم ،ترسيمهم، ال تعيين القضاةخل المجلس الأعلى للقضاء في مجحدد مجال تد

ي هثلاث جهات أساسية في تعيينهم و  حيث تتدخل -الملغى-12-04بموجب القانون العضوي رقم 
، ثم المقدم من وزير العدل الاقتراحالمجلس الأعلى للقضاء في يجريها  ، مداولةاقتراحاعدل يقدم وزير ال
 .(1) وتأهيل لدى الجهات القضائية صترب بعد فترةتم ترسيمهم يل .رئاسيبمرسوم ين تعييتم ال

 :تعيين القضاة .1
دراسة في لقضاء لالمجلس الأعلى يكمن دور  12-04من القانون العضوي رقم  18 مادةطبقا لل

أما  مع مراعاة توافر الشروط القانونية. بشأنها" ثم يتداول ملفات المترشحين للتعيين في سلك القضاة"
يمكن . (2)التعيين فهي رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير العدلسلطة 

تعيين القضاة يين المباشر، وعن طريق التمييز هنا بين تدخلين للمجلس الأعلى للقضاء عن طريق التع
 .أي الطلبة القضاة المتخرجين (3)المرشحين

 :التعيين المباشر .أ
تعيين مباشرة اء يمكن "القاعدة أن يتم توظيف القضاة من خريجي المدرسة العليا للقضاء، واستثن

، بناء على لةجلس الدو الدولة بم يلمحكمة العليا أو مستشار با نمستشاريوبصفة استثنائية بصفتهم 
تعيينات في أي ال ههذ تجاوزتلا أعلى  ،على للقضاءاولة المجلس الأمدوبعد  ،اقتراح من وزير العدل

 :دد المناصب المالية المتوفرةعمن  %20حال من الأحوال 
عة والقانون والعلوم المالية ستاذ التعليم العالي في الحقوق والشريأة رجدالدولة ب دكتوراهحاملي  -

قل في لأا سنوات على (10) و التجارية، والذين مارسوا فعليا عشرأصادية و الاقتأ
 ضائي، قالاختصاصات ذات الصلة بالميدان ال

                                                           
 .25بن عمار عبلة، ومعاش علي، المرجع السابق، ص - 1
 ، المصدر السابق.11-04الثالثة من القانون العضوي رقم المادة   - 2
، ص 1999"استقلالية القضاء بين الطموح والتراجع"، رسالة ماجستير في الإدارة والمالية، كية الحقوق، جامعة الجزائر،  أحمد، ينبلودن  - 3

 .25، المرجع السابق، صيعلمعاش ، و ار عبلةبن عم نقلا عن:. 54
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 (10)الذين مارسوا فعليا لمدة عشر  ،لعليا أو مجلس الدولةاالمحامين المعتمدين لدى المحكمة  -
 .(1)" بهذه الصفة سنوات على الأقل

 :المترشحين القضاة تعيين .ب
لون على صالمتح ةاضالطلبة القيعين " :على 11-04من القانون العضوي رقم  39لمادة نصت ا

يتم  ."يضو من هذا القانون الع 3المادة شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام 
لعضوي نفسه عن طريق إجراء امن القانون  36المادة بالمدرسة العليا للقضاء طبقا لنص  قالالتحا

أحال المشرع بقات وطنية لتوظيف الطلبة القضاة الناجحين في الاختبارات الكتابية والشفاهية. مسا
 .(2)سيرها كيفية ات و قالمسابهذه قواعد تنظيم على التنظيم لتحديد 

 : ترسيم القضاة .2
ف ملوذلك من خلال دراسة ، (3)في رتبتهلقاضي تثبيت ابموجبه يتم  قانوني الترسيم هو إجراء

 11-04من القانون العضوي  40المادة في  ترسيم القضاةورد  والتحقق من كفاءته.المترشح القاضي 
الفترة  انتهاء يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد " لتي نصت على:لمتضمن القانون الأساسي للقضاء اا

دة في جهة ( جدي1ما بترسيمهم وإما بتمديد فترة تأهيلهم لمدة سنة )إالتأهيلية للقضاة وبعد تقييمهم 
سلكهم الأصلي تهم إلى الفترة التأهيلية الأولى أو إعادخارج اختصاص المجلس الذي قضوا فيه  قضائية

 .(4)"هميحو تسر أ
 
 

                                                           
 ، المصدر نفسه.11-04من القانون العضوي رقم  41 ، و38نظر: المادة، ا - 1
، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها 2016 ماي30 مؤرخ في 159-16المرسوم التنفيذي رقم  - 2

معدل ومتمم بالمرسوم . 16، ص 2016جوان  5، مؤرخة في 33القضاة وواجباتهم، ج.ر.ج.ج، ع بة ونظام الدراسة فيها وحقوق الطل
 .10، ص 2022 يليةجو  6، مؤرخة في 46ج.ر.ج.ج، ع  ،2022 جوان 30مؤرخ في  243-22تنفيذي رقم ال
ج.ر.ج.ج، ع ، العام للوظيفة العمومية يتضم ن القانون الأساسي ،2006 جويلية 15مؤر خ في  03-06مر رقم الأالمادة الرابعة من  - 3

 (.معدل ومتمم) 03، ص 2006جوان  16، مؤرخة في 46
 ، مصدر سابق.11-04من القانون العضوي رقم  40لمادة انظر: ا - 4
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 :ترقية القضاة  .3
ود هبالج مرهونةالقضاة  ةترقي" أنعلى  11 - 04القانون العضوي رقم من  51نصت المادة 

 .مهاظبتمو درجة إلى  بالإضافة، اا ونوع  م  المقدمة ك
 ،التأهيلقائمة  فيالقضاة جيل سساسية لتأبصفة يؤخذ بعين الاعتبار و  ،قدميةالأ ةمع مراعا 

ثناء التكوين المستمر والأعمال أالمتحصل عليه  والتقييمتهم نثناء سير مهأ ةتحصل عليه القضاالتقييم الذي 
 .العلمية التي أنجزوها، والشهادات العلمية المتحصل عليها

  .هيلأيكون قاعدة للتسجيل في قائمة التطريق تنقيط عن  القضاةم يييتم تق
 ."يبلغ القاضي بنقطته

 :على النحو الآتي دهاوحد، القضاة يةكم ترقتح قواعدالمشرع حدد  ادة أنيتبين من خلال هذه الم
  :الكمي للقضاة دالجه .أ

التي فصل فيها القاضي،  بعدد الأعمال والقضاياعمليا  هذا المعيار على عنصر الكم ويقدر يعتمد
ولأن عنصر الكم وحده غير كاف للتقييم فلا يمكن الحكم بنجاعة ودقة العمل ، معين زمنيال خلال مج

 .(1)القضائي بالحجم لهذا أضاف المشرع عنصر النوعية للتقييم
 :النوعي للقاضي الجهد .ب

سواء من قانونية، اليبرز الجهد النوعي من حيث الجودة في الأداء كالتطبيق السليم للنصوص 
على  11 - 04من القانون العضوي رقم  52صت المادة ن جراءات.حيث الموضوع أو من حيث الإ

  القضائيتين بعد استشارةهاتين الجهتين( 2)ينقط قضاة الحكم للمحكمة العليا ومجلس الدولة رئيسا "أن 
  رؤساء الغرف.

استشارة  بعد  دائرة اختصاص المجلسوينقط رئيس المجلس القضائي قضاة الحكم العاملين في
 .(2)"رؤساء الغرف أو رؤساء المحاكم حسب الحالة

                                                           
 .33، المرجع السابق، صسفيانبن بختي  - 1
 ، مصدر سابق.11 -04من القانون العضوي رقم  52نظر: المادة ا - 2



 صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء                                             الفصل الثاني:      

 

49 
 

 ." سامقرؤساء الأ  لمحكمته بعد استشارةقط رئيس المحكمة الإدارية قضاء الحكم التابعينين
و أ، لمحكمة العلياينقط كل من النائب العام لدى ا" :من نفس القانون أن 53فت المادة أضا 

 يابة التابعين له.الن ةقضا ي،عام لدى المجلس القضائائب الالن
 .هرية مساعديمجلس الدولة ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدا ىولة لددينقط محافظ ال 

 ةفيما يخص تنفيط قضا ينيستطلع النائب العام لدى المجلس القضائي رأي وكلاء الجمهورية المعني
 ."النيابة التابعين لمحاكمهم

وهذا من شأنه فتح  يطتنقعلى أسلوب الفي التقييم  أن المشرع اعتمد ل المادتينستنج من خلان
 التي يتمتع بها القضاة. يكون التنقيط كتابيا يختص به المسؤول لإبراز الكفاءات والقدراتباب المنافسة 

ى عل التظلماضي يحق للق  .(1)باشر لأنه الأقرب لهم ويمكنه متابعة أعمالهم وهو الأولى بتقييم قدراتهم لما
تمنحه هذا  ضاءقالقانون الأساسي للالمتضمن  11 -04القانون العضوي من  33المادة  التنقيط لأن

 .الحق
 :اةــــــــــــة القضبدرجة مواظ .ج

لفقرة الأولى ترقية القاضي مقرونة أيضا بدرجة مواظبته؛ تطلب وظيفة القاضي ا 51طبقا للمادة 
إلى واجبات أخرى فرضها  ةعمل، والتحلي بالسلوك وواجب التحفظ بالإضافالالتزام واحترام أوقات ال

 .(2)القانون الأساسي للقضاء
 ة: ــــــــــد. الأقدمي

 مية معيارا ينبغي مراعاته عند ترقية القضاةدالأقمن القانون الأساسي للقضاء  51جعلت المادة 
 .(3)تاريخ التسجيل في قائمة التأهيلمن الأخرى. والتي يبدأ حسابها ابتداء  ييرالمعاإلى إضافة 

                                                           
 .110ص  ،2015ر، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، بوضياف عما - 1
 .34سفيان بن بختي، المرجع السابق، ص - 2
 .مصدر سابق، 11 - 04من القانون العضوي 55المادة  - 3
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المجلس  "يختص: نألى ع 12-04القانون العضوي رقم  من 20ت المادة نصذلك  لىإإضافة 
دمية وشروط التسجيل لأقشروط ا احترامالأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على 

وي المتضمن القانون ضالع ا هو محدد في القانونوفقا لم ةيم القضايهيل وعلى تنقيط وتقأفي قائمة الت
 لهي قائمة التأفيحول التسجيل  ةضاقالمجلس الأعلى للقضاء في تظلم الفصل ي .الأساسي للقضاء

 ."عقب نشرها
المختصة بالنظر  الجهةهو المجلس الأعلى للقضاء أن  12-04من الق ع  20 من المادة نستنتج

 .المترشحين للترقية  ملفات في
 :نقل القضاة. 4 

ن المشرع من خلال هذه بأ  12-04من القانون العضوي رقم  19امن خلال المادة  جنتنست
 :فيها المجلس المتمثلة يالتي يراعقضاة تنظم نقل الـ ةوضع قواعد ثابتة الماد

المعيار الصحي والحالة  ، الكفاءة المهنية رمعيا،  معيار الرغبة الخاصة  معيار الأقدمية،  -
 ؟المصلحةضرورة  رمعياو ، العائلية

سواء  ةاضقللالمضمون لاستقرار في اق الح يجب مراعاةالمشرع ضعها التي و إضافة إلى هذه المعايير 
ضرورة المصلحة أو "وجد استثناءات تفرضها أنه تلا إ لقضاء الواقف.االقضاء الجالس أو من  منكانوا 

إطلاع المجلس الأعلى للقضاء " ع وجوبمه تدون موافق يث يمكن نقل القاضيبح حسن سير العدالة"
 .(1) بذلك في أقرب دورة له"

 12- 22ي رقم تعيين القضاة ومتابعة مسارهم الوظيفي في ظل القانون العضو  :نياثا
 التعيين .1

 لسالمجيقرر ":على أن  2020من التعديل الدستوري لسنه  (1الأولى ) فقرةال 181نصت المادة 
 .(2)"قلهم ومسارهم الوظيفينو ، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة الأعلى للقضاء

                                                           
 ، مصدر سابق.12 -04من الق ع  2فقرة  62المادة  - 1
 سابق. ، مصدر2020التعديل الدستوري لسنة من  1فقرة  181ظر: المادة ان - 2
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من  92تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء تعيين القضاة وإدارة مسارهم الوظيفي، إلا أن المادة 
لأعلى للقضاء في هذا الدستور تمنح صلاحية التعيين لرئيس الجمهورية. القرارات الصادرة عن المجلس ا

 .(1)المجال تندرج ضمن القرارات الإدارية الفردية، تقبل الطعن أمام مجلس الدولة
ة النوعية بموجب مرسوم يتم التعيين في الوظائف القضائي": 181من المادة  2بينما تضيف الفقرة 

سنة لحكم ا هذااستحدث المؤسس الدستوري  . "للمجلس الأعلى للقضاء رأي مطابقرئاسي بعد 
 يكون رأي المجلس في هذه الحالات ملزما.  2020

أن دور المجلس هو التحقق  12 - 22القانون العضوي رقم  من 50المادة  نص المادة  يفهم من
 -من توافر الشروط القانونية والتداول بشأن تعيين القضاة، أما قرار التعيين فهو بيد رئيس الجمهورية

 "... في شكل مرسوم رئاسي.من جانب آخر لا يمكن رئيس الجمهورية -رئيس المجلس الأعلى للقضاء
 ةاضقائمة الق رالمجلس يقر  " وعليه يتضح أن  ."همصين القضاة الذين تداول المجلس بخصو يرفض تع

 .(2)"تتضمن تعيين هؤلاء القضاة يةمراسيم رئاس داربإصويقوم رئيس الجمهورية  نهميتعيالذين يتم 
 :لـــــــــــالنق .2

على أنه "يدرس المجلس اقتراحات  12 - 22من القانون العضوي رقم  51نصت المادة  
ويأخذ بعين الاعتبار في دراسة طلبات نقل القضاة معايير بشأنها ويتداول  القضاة،وطلبات نقل 

 مولأطفالههم لأزواجالعائلية، والحالة الصحية لهم و  ، وحالتهمقدميتهموأالمهنية منها  موضوعية لاسيما
 . (3)"ور المناصب وضرورة المصلحةغالمجلس كذلك قائمة ش يويراعلتهم، كفاولمن هم تحت  

 12 - 04لم تصدر بعد، وبالتالي تظل النصوص التطبيقية للق . ع التطبيقية  أن نصوصهغير 
 .(4)  لهذا الق. ع التطبيقيةحين صدور النصوص  إلىة المفعول ما لم نكن متعارضة معه ساري

 
                                                           

 .81، المرجع السابق، صحسنأغربي  - 1
 .82، المرجع السابق، صحسنأ غربي - 2
 .12-22من القانون العضوي رقم  51نظر: المادة ا- 3
 المصدر نفسه. - 4



 صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء                                             الفصل الثاني:      

 

52 
 

 ةــــــــالترقي .3
حيث  ،12 - 04قم ر لقانون العضوي اا جاء في يخص مجال ترقيتهم فهو على نحو مختلف لم فيما

اة المرشحين بالنظر في ملفات القض" :12-22من الق. ع 52بمقتضى نص المادة  تص المجلسيخ
والتنقيط قدمية روط الأر على احترام شروط التسجيل في قائمة التأهيل لاسيما منها شهللترقية، ويس

 اسي للقضاء، القانون الأسضمن وص عليه في القانون العضوي المتا هو منصوالتقييم وفقا لم
ة ابتداء من اليوم الترقي أثر سريان ويكون ،سنة سمبر من كليد 31تضبط قائمة التأهيل عند  

 .الموالي لتاريخ غلق هذه القائمة
 انعقادقبل تاريخ  ،قلعلى الأ ،( يوما15شر )خمسة ع التأهيل،شر المكتب الدائم وجوبا قائمة ني 

 .كتروني للمجلسلطرق، لاسيما منها على الموقع الإدورة المجلس، بكل ال
 .تاريخ نشرها ليتلتي قائمة التأهيل خلال الدورة ايفصل المجلس في القضاة غير المدرجين في  
 .ةللقضا يظيفهنية المتعلقة بالمسار الو ضعيات المو ل المجلس في جميع الفصي

 ". وزير العدل، حافظ الأختام اولات المجلس من طرف ديتم تنفيذ م
 رقابة انضباط القضاة :الفرع الثاني

وبوصفه هيئة تأديب لمجلس الأعلى للقضاء ينعقد الاختصاص برقاة انضباط القضاة حصريا ل
ئيس الجمهورية. حيث لا من قبل ر الرئيس الأول للمحكمة العليا يرأس لممارسة هذه الصلاحية من قبل 

و على رقابة أحكام القانون الأساسي للقضاء  احتراميسهر على " على : 3فقرة ال 181المادة  تنص
 .(1)"رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا انضباط القضاة تحت

في  12 - 22انون العضوي والق 12 - 04هذا الأمر ورد في كل من القانون العضوي رقم و  
 :الآتيالقضاة على النحو  باطانضرقابة 

 
 

                                                           
 ، مصدر سابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  3فقرة  181أنظر: المادة  - 1
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 12- 22رقابة انضباط القضاة قبل القانون العضوي  :ولاأ
جلس تأديبي للممارسة صلاحية رقابة انضباط القضاة يراس المجلس العلى للقضاء معند انعقاده ك

من  تتم مباشرة المتابعة التأديبية حكمة العليا لا من قبل رئيس الجمهورية.  من قبل الرئيس الأول للم
 بإمكان هذا الأخير تعيين ممثل عنه لكنه يحضر المناقشات دون المداولات."  1قبل وزير العدل

مغلقة وتتم  في القضايا المحالة عليه في جلسة بيةيالتأدعلى للقضاء في تشكيلته المجلس الأبت ي" 
للقضاء في تشكيلته  ينطق المجلس الأعلى"  .(2)" عماله في السرية يجب أن تكون مقررات المجلس معللةأ

 (3)."ساسي للقضاءقانون العضوي المتضمن القانون الابالعقوبات المنصوص عليها في ال بيةيالتأد
 12-22 القضاة في ظل القانون العضوي رقم انضباطرقابة : نياثا

بالنظر إلى طبيعة  لعليا ارئيس الأول للمحكمة المجلس من قبل ال عند انعقاده كهيئة تأديبية يرأس
 وللحفاظ على استقلالية القضاء. صهذا الاختصا
قبل وزير العدل،  منا بهالبلاغات والشكاوي المخطر باستقبال ودراسة " المكتب الدائم يختص 

ختام، والرؤساء والنواب العاملين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم حافظ الأ
، ويقرر حفظها أو سف صادر عن القاضيعت عى تعرضه الىأو اي متقاض يد   للاستئنافالإدارية 

أي ر  علاطالعامة لوزارة العدل لفتح تحقيق بشأنها ويمكن لرئيس المكتب الدائم بعد است المفتشيةار إخط
شهر، إذا أ( 4) بعةأر  هاصلا أقجلا تتعدى التحقيقات أأ، يجب هذا الأخير توقيف القاضي المعني مؤقتا

تقرير بم التحقيق تتيخو  فشهر بالنسبة للقاضي غير الموقو أ( 8تحفظيا، وثمانية )كان القاضي موقوفا 
فظ الملف أو بحالمكلف بالملف إما  مشفوعا باقتراحات المفتش، رئيس المكتب الدائم إلىنهائي يوجه 

 .4"ةالتأديبيبالمتابعة 

                                                           
 ، المصدر السابق.12-04من القانون العضوي رقم 22، و  21 تانالماد - 1

 ، مصدر سابق.12 -04من القانون العضوي 32 إلى  26المواد من  - 2
 ، مصدر سابق.12 – 04من القانون العضوي رقم  33انظر: المادة  - 3
 .، المصدر السابق12-22رقم القانون العضوي  - 4
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المفتش  ه التأديبية، يتولىلتعندما يقرر المكتب الدائم إحالة القاضي المعني أمام المجلس في تشكي" 
 ةالتأديبيالدعوى  ةاشر بلعدل مانه المفتش العام لوزارة المكلف بالملف أو إذا تعذر ذلك المفتش الذي يعي  

 ."همامأ
يعلم ، و ةالتأديبيية عمال جلسات المجلس في تشكيلأرئيس الأول للمحكمة العليا جدول يحدد ال"

 "،تامخ، حافظ الأذلك وزير العدلب
بنسخة من جدول  استدعاء لأعضاء المجلس مرفقا التأديبيةكيلته شرئيس المجلس في ت وجهي"

 ."يام من تاريخ انعقاد الجلسةأ (10) الاعمال وذلك قبل عشرة
التأديبي  بل رئيس المجلسق، معللة وموقعة من ةبيالتأديفي تشكيلته  المجلس،ن تكون قرارات أيجب "

 مين الجلسة.أو 
 .1"من طرف رئيس المجلس التأديبي التأديبيال س في المجقرارات المجل تنفذ 
 ديبيا سوى العقوبات، أن يسلط على القاضي المدان تأالتأديبيةلس في تشكيلته لا يمكن المج "

 ."المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء
وتتقادم  الدولة.مام مجلس أن بالنقض قابلة للطع التأديبيةون قرارات المجلس، في تشكيلته كت "

 .2"( سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الوقائع3بمرور ثلاث ) التأديبيةالدعوى 
صصة، وهذا بالنظر إلى عند ممارسة الصلاحيات التأديبية يعتبر المجلس هيئة قضائية إدارية متخ

ءات قضائية في المجال تبع إجراتشكيلته حيث يرأس من قبل الرئيس الأول للمحكمة التأديبية، كذلك ت
ر متأديبية  كهيئةعقد  ناء المقرارات المجلس الأعلى للقض وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطعن فيالتأديبي. 

 :بمرحلين في الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة
 
 

                                                           
 بق.، مصدر سا12 -22القانون العضوي  - 1
 ، مصدر سابق.12-22من القانون العضوي 67المادة  -2
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 :2005جوان  7مرحلة قبل   .1
ة عن المجلس الأعلى للقضاء لدولة لمدة طويلة على اعتبار القرارات الصادر ا"استقر قضاء مجلس  

من تطبيقات هذا القضاء قرار مجلس الدولة  دارية تقبل الطعن بدعوى الإلغاء،بتأديب القضاة قرارات إ
. (1)"، حيث قبل الطعن ببطلان قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء2002جوان 28 المؤرخ في 

مجلس الدولة  باختصاصاتالمتعلق   01- 98من القانون العضوي رقم  (9التاسعة ) للمادة استنادا
" سلطة إدارية مركزية " المجس الأعلى للقضاءمجلس الدولة اعتبر ، (2)المعدل والمتمم وتنظيمه وعمله

 . (3)لغاء أمامهبالإت إدارية قابلة للطعن تصدر قرارا
الأعلى  المجلس:"القرارات الصادرة عن  فيه بأن  قضىلذي إقرار السابق وهذا تأكيد لاجتهاده 

وبهذه الصفة تكون سلطة إدارية مركزية الفاصل في القضايا التأديبية تعد قرارات صادرة عن للقضاء 
 . (4) 1998 /07/ 27 الصادر بتاريخ ربموجب القرا "قابلة للطعن بالإبطال

د غير مجلس الدولة اجتهاده تغييرا كبيرا، حول طبيعة المجلس الأعلى للقضاء المنعق أخرىفي مرحلة 
 هذا ما سنراه في الفقرة الموالية. .(5)بتشكيلته التأديبية وكذا طبيعة القرارات الصادرة عنه بهذه الصفة

 :2005جوان  7مرحلة بعد   .2
تراجع مجلس الدولة عن اجتهاده السابق، معطيا تكييفا جديدا للمجلس الأعلى للقضاء 

صة، وعلى ذلك تكون القرارات المنعقد كمجلس تأديبي حيث اعتبره جهة قضائية إدارية متخص
 .(6)التأديبية الصادرة عنه قابلة للطعن بالنقض

                                                           
 .68، ص 2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، 2 الإدارية، طعد و عبد القادر، المنازعات  - 1
ظيمه وعمله ج ر ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتن1998ماي  30المؤرخ في  01-98 من القانون العضوي رقم 9المادة  انظر: - 2

، 2011جويلية  26، المؤرخ في 13-11لقانون العضوي رقم ا - ، المعدل والمتمم بـ:3، ص1998جوان  01، المؤرخة في 37ج ج، ع 
، ج ر 2018مارس  04، المؤرخ في 02-18القانون العضوي رقم   -و ب  .7، ص2011أوت  03، المؤرخة في 43ج ر ج ج، ع 

 .6، ص2018مارس  07، المؤرخة في 15ج، ع ج 
 .167 -165، ص ص 2002، 2، مجلة مجلس الدولة ، ع 2002 انفيج 28، مؤرخ في 005240الدولة، القرار رقم: مجلس  - 3
 .84-83، ص ص 2002، 1، مجلة مجلس الدولة، ع 27/07/1998، بتاريخ 172994مجلس الدولة، قرار رقم  - 4
 .197ص ،خلوفي رشيد، المرجع السابق - 5
 .60 -57 ، ص 2009 ، 9 ، ع مجلة مجلس الدولة ، 2007 جويلية11 المؤرخ في 037228قرار رقم ال - 6
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ن المجلس أ": مقررا تراجع فيه عن اجتهاده السابقالمجتمعة  هصدر اجتهاد قضائي عن غرف
 تيمامه والصلاحيات الخاصة الأالأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، وأن تشكيلته وإجراءات المتابعة 

ائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما قضة جهل منه عتأديبي تج كمجلس  عقادهانيتمتع بها عند 
 .(1)"نهائية

رارات أن قمنه على  67بموجب المادة حسم المسألة مؤكدا  12-22رقم وي ضإلا أن القانون الع
دة أمام مجلس الدولة فقط، وهذا ما أكدته الما قضبالن عنالمجلس المجتمع في تشكيلته التأديبية قابلة الط

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  09- 08المعدل للقانون  13-22من القانون رقم  901
 (2)خاصة. صصو ن وجببمالمخولة له  قضولة يختص بالنظر في الطعون بالنعلى أن مجلس الد

سلطة للله و  القاضي وتضمن يبأن المشرع نص على ضمانات تحم نستنتجومن خلال ما نقدم 
 ارتكابهمية للقضاة عند لانضباطانه في المقابل نص صراحة على المسائل ألا إية الاستقلالية، القضائ

طة مختصة بتأديب من المجلس سل فالمشرع جعل، القضاءسمعة وكرامة بلأخطاء وسلوكات التي تمس 
 اسي للقضاء. القانون الأسالمتضمن ي العضو عقوبات الواردة في القانون ، وتوقيع الةضاقال

 للقضاء لمبحث الثاني: الصلاحيات الأخرى للمجلس الأعلىا
 الحياة الوظيفية يرتنظيم وتسيإذا كان منوط بالمجلس الأعلى للقضاء في التشريع الجزائري أمر  "

 التشريعية النصوص الهشارت أا التطرق إلى كل الصلاحيات التي رض علينتف دراستنااة فإن ضللق
 .(3)"الشأن هذا بخصوص الصادرة والتنظيمية

                                                           
راجع مجلس الدولة في مجال رقابة ، نقلا عن: غناي رمضان، "ت2005جوان  27، مؤرخ في 016886رار الغرف المجتمعة رقم قر    - 1

 .62، ص 2012، 10الدولة ، ع  القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي"، مجلة مجلس
، المتضمن قانون 09-08، المعدل والمتمم للقانون رقم 2022جويلية  12، المؤرخ 13-22، من القانون ارقم 90نظر: المادة ا - 2

 .3لية، صيجو  17، بتاريخ 48الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج، ع 
 .57ال، المرجع السابق، صجمغرسي  - 3
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لة في الصلاحيات خول المشرع الجزائري صلاحيات أخرى للمجلس الأعلى للقضاء، والمتمث لقد
ي قبل الإصلاح أ 12-04رقم ظل القانون العضوي  ات إدارية وذلك فيالاستشارية وكذا صلاحي

 .12- 22رقم العضوي ي في ظل القانون ه أ، وبعد2022القانوني لسنة 
على للقضاء للمجلس الأ الاستشاريةالصلاحيات  ،لبين أساسينفي مطهذا ما سنطرق إليه 

 (.الثاني )المطلب، ثم إلى الصلاحيات الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء المطلب الأول()
 الصلاحيات الاستشارية للمجلس الأعلى للقضاء: المطلب الأول

ت له بعض صخص، إذ على للقضاء الجهاز الذي يساعد رئيس الجمهوريةيعتبر المجلس الأ 
مهورية باعتباره يس الجمن طرف رئ ةحول الاستشار  رو دالقانونية في الجزائر صلاحيات ت النصوص

ة الجزائية، والمسائل في العقوب والتخفيضالصلاحيات بالعفو  ذهعلق هتعلى في البلاد وتالقاضي الأ
 لا ان هذه الصلاحياتإ وينهم،تكالمتعلقة بالتنظيم القضائي وكذا وضعية القضاة وتكوينهم وإعادة 

 ت.علتعديلات القانونية التي وقل اذلك نظر  ،وجدت تغييرا
القانون  قبل ضاءللق الصلاحيات الاستشارية للمجلس الأعلى فرعين،هذا المطلب في تناول سن

لى للقضاء في ظل للمجلس الأع تم الصلاحيات الاستشارية (،ول)الفرع الأ 12- 22 العضوي رقم
 .)الفرع الثاني( 12 - 22العضوي رقم القانون 

 رقم انون العضويالصلاحيات الاستشارية للمجلس الأعلى للقضاء قبل الق: ولالفرع الأ
22-12 

اء ضالمجلس الأعلى للق ييبد " :على أنه 2016من التعديل الدستوري لسنة  175نصت المادة 
 .(1)"رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو

لأعلى ا سيستشار المجلعلى أنه " 12 -04من القانون العضوي رقم  35افت المادة أضو  
 ( 2)القضاة وتكوينهم وإعادة التكوين" ةللقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم الفضائي وبوضعي

                                                           
 ، المصدر السابق.2016من التعديل الدستوري لسنة  175ادة ظر: المان - 1
 ، المصدر السابق.12 - 04من القانون العضوي رقم  36ظر: المادة ان - 2
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 ذيلإطار العام الالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ا مداولةمن  13كما حددت المادة 
 :حولالمجلس  يستشارالاستشارية على للقضاء صلاحياته يمارس فيه المجلس الأ

 العفو -
القانون العضوي رقم  نم 50ة المنصوص عليها في المادة التعيين في الوظائف القضائية النوعي -

04 - 11 
 القضائي،التنظيم  -
 ة القاضي في الأعمال الأدبية والفنية،الإشارة إلى صف -
 ة،ضاقوضعية ال  -
 (1)تكوين القضاة -

 الصلاحيات القانونية نستنتج أن المجلس الأعلى للقضاة يباشر صوصالن هذه ومن خلال
 :الآتيةالاستشارية 

 بة الجزائيةقو المتعلقة بالعفو والتخفيض في العات يالصلاح :أولا
قة الذكر، نستخلص بأن ، الساب2016من التعديل الدستوري لسنة  175ة حسب الماد

لاد فهو إجراء بللس المجلس وكذا القاضي الأعلى رئي هباعتبار الرئيس الجمهورية  حو تمنفية العصلاح
تلف عن العفو الشامل الذي يصدر عن المجلس الشعبي الوطني، وتعتبر هذه الخاصية بأنها يخشخصي 
ية ك من خلال تدخل رئيس الجمهور ين السلطات وذلب ر على مبدأ الفصلؤثغير ملزمة وت استشارة

الأحكام  في اختصاص السلطة القضائية، وتنقص هذه الصلاحية الثقة التي تحظى بها (طة التنفيذيةسلال)
 القضائية.السلطة  استقلاليةوهذا ما يؤثر في  (2)القضائية،

ة الجزائية منحها المشرع الجزائري إلى رئيس الجمهورية في بو عن العقو فولهذا فإن صلاحية الع 
المجلس، فإذا لم يطلب رئيس الجمهورية  يله إصدار قرار العفو قبل طلب رأ لا يجوزو  ،أغلب الدساتير

                                                           
 من مداولة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاة، المصدر السابق. 13نظر: المادة ا  - 1
 .1311سعيد معلق، المرجع السابق، ص - 2



 صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء                                             الفصل الثاني:      

 

59 
 

رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه الصلاحية الممنوحة له فإن قرار العفو الصادر من قبله يعتبر 
استشاريا قبليا في  رأياعبارة " خلال 175ة وهذا ما أكدته الماد 1الاستشارة،باطلا ذلك لتخلف 

 ."ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو
العفو الذي يتمتع به رئيس الجمهورية في فرنسا وهو الحق الذي كان  ن الأصل التاريخي لحق"إ

صبحت الاستشارة المسبقة للمجلس أ ،1993جويلية  24في  ؤرخسه الملك ابتداء من القانون الميمار 
نه مساس بمبدأ الفصل ويرى البعض بأ (2)لعفو"الرئيس االأعلى للقضاء في فرنسا غير ضرورية لممارسة 

 .بين السلطات
الإجرامي عن الفضل  الصفةة الجزائية هو اجراء تشريعي يقوم بإزالة وبالعفو عن العق قإذا فإن ح

 .(3)القانون" المرتكب وبالتالي يصبح في الأفعال المباحة التي يحرمها
 المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي :ثانيا

المجلس الأعلى  ريستشا أنهنستخلص  12-04من القانون العضوي رقم  35المادة  راءباستق
 ائي.قضبالتنظيم الاء في المسائل المتعلقة ضللق

              عليها في القانون العضوي رقم التنظيم القضائي هو مجموعة القواعد القانونية المنصوص
ضائية قبشكل عام ويتعلق بالجهات الة ضائيقة الطسلللوالمنظم  (4)تعلق بالتنظيم القضائيالم 05-11

 .درجاتهانواعها و أعلى اختلاف 
تشمل التنظيم القضائي النظام  ،11-05من القانون العضوي رقم  2المادة  صإلى ن فبالرجوع 

 . (5)التنازع"ائي الإداري ومحكمة ضالعادي والنظام الق القضائي

                                                           
 .92المرجع السابق، صاحسن غربي،  - 1
 .97محمد جودر، المرجع السابق، ص - 2
 .1312معلق سعيد ، المرجع السابق، ص - 3
، المؤرخة في 51ج، ع.ج .ر  .، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج2005يوليو سنة  17، المؤرخ في 11 - 05القانون العضوي رقم  - 4

 .6، ص2005 جويلية20
 ، المصدر السابق.11 - 05ن العضوي رقم ، من القانو 2المادة  نظر:ا - 5
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وجود  وقصد به هي القضائية والذي الازدواجيةو نظام فالنظام القضائي الذي تنتهجه الجزائر ه
بين  ، التي تقوملفصل في المنازعات الخاصةاجهتين قضائيتين مستقلتين في الدولة تتولى الأولى 

 يكون أحد أطرافها المنازعات الإدارية التي  الفصل فيالثانية ، وتتولى القضاء العادي، وتدعى الأفراد 
 ثالثة قضائية ةجه. يضيف نظام الازدواجية القضائية  (1)القضاء الإداري العامة، وتدعى الإدارة 

. أخذ  "نازعتمحكمة ال" النظامين العادي والإداري وتدعى في تنازع الاختصاص بينتختص بالفصل 
، وضمنيا أو الازدواجية داخل الأحادية 1996المشرع الجزائري صراحة بنظام الازدواجية منذ دستور 

لفرنسي، ا القضائيمستمد من النظام  يالتاريخ همصدر ي ائي الجرائر ضالق النظامل لأن "منذ الاستقلا
ضائي والمحكمة العليا، أما التنظيم القضائي قلاوالمجلس  ابتدائيةشمل التنظيم القضائي العادي محاكم يو 

  (2)."ومجلس الدولة، الازدواجيةبرز نتائج تبني نظام أ منتعتبر  تيالمحاكم الإدارية وال فيشملالإداري 
ء نصت على استشارة لقضال من النظام الداخلي للمجلس الأعلى 3 فقرة 13وبالرجوع إلى المادة 

القضائي الفصل في النزاعات  ، ومن أهم المسائل العامة المتعلقة بالتنظيمالتنظيم القضائيول حالمجلس 
لس الأعلى للقضاء أوسع مما ارة المجشاست تالي فإنالبلجهات القضائية السابقة الذكر، فالمعروضة أمام ا

 .13هو منصوص عليه المادة 
 القضاة وتكوينهم وإعادة تكوينهم وضعية ثالثا:

 للقضاةد الوطني هيحول المع "على أنه  11 - 04من القانون العضوي رقم  35المادة  نصت
، والتكوين ةة القضالبالقاعدي للط بالتكوينة وزير العدل طمدرسة عليا للقضاء، تكلف تحت سل إلى

 .المستمر للقضاة العاملين

                                                           
تخصص "، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  الازدواجية القضائية دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا"، زوايد الطيب، طوشان خديجة - 1

، 2014-2013بجاية،  -د الرحمان ميزةقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبقانون الجماعات المحلية والإ
   http://www.univ-bejaia.dz/xmlui/handle/123456789/2692من الرابط الآتي:   2023ماي15محملة بتاريخ  .28ص

 .1312، المرجع السابق، صسعيدمعلق  - 2

http://www.univ-bejaia.dz/xmlui/handle/123456789/2692
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 وحقوق وواجباتها اتها ومدبهتنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها ونظام الدراسة  يحدد 
 (1)"التنظيم طريق عنطلبتها 

 نيتضح من خلال هذه المادة من المدرسة العليا للقضاء المكلفة بتكوين الطلبة القضاة والتكوي
للطلبة العاملين بالنسبة للتكوين القاعدي فإن المدرسة العليا للقضاء المستحدثة بموجب المرسوم  المستمر

وكذا بالتكوين المستمر  بهالتي تتكفل هي  2005أوت   20المؤرخ في  303/05التنفيذي رقم 
 (2)ة خدمة،ين في حالالقضاة المهنية والعلمية الموجودهدف إلى تحسين مدارك يالممارسين الذي ة للقضا
ة يخلال دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء محاضرات، ملتقيات وايام دراس يعهوتم توز 

ومن أجل تقييم القاضي وترقيته  (3)وكذا برنامج التكوين المستمر المحلى على مستوى الجهات القضائية،
وين المستمر، كما يمكن لوزير العدل، قبل دورات التك من المبذولةيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الجهود 

 يدقابلة للتمد ،جر لمدة سنةح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يمن
 (4).ع له علاقة بالعمل القضائيوضو لفترة لا تفوق سنة واحدة، من أجل البحث في م

 12-22العضوي رقم في ظل القانون  الاستشاريةالصلاحيات  الفرع الثاني:
دى المجلس الأعلى للقضاء يبنه أعلى  2020من التعديل الدستوري لسنة  182المادة  نصت 

 (5)."حق العفو قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية استشاريارأيا 
المسائل العامة  حول سيستشار المجل" 12- 22من القانون العضوي رقم  73المادة  وأضافت

المتخصص للقضاة وتجديد  قضائي، ويسهر على التكوين المستمر والتكوينالمتعلقة بالتنظيم ال
 (6)."مداركهم

                                                           
 السابق.صدر ، الم 14 -04من القانون العضوي رقم  35ادة الم: نظرا - 1
 ، المصدر السابق.11-04، من القانون العضوي رقم 42أنظر: المادة  - 2
 .19/05/2023، بتاريخ  https://www.mjustice.dz موقع وزارة العدل:  - 3
 ، المصدر نفسه.45-44المادة  - 4
 ، المصدر السابق.2020، من التعديل الدستوري لسنة 182أنظر: المادة  - 5
 المصدر السابق. 12 - 22، من القانون العضوي رقم 73أنظر: المادة  - 6

https://www.mjustice.dz/
https://www.mjustice.dz/
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-22 العضوي رقم في ظل القانون الاستشاريةيتضح لنا من خلال هذه المواد بأن الصلاحيات 
 ل في:تمثياته تالسابقة، وعليه فإن صلاح عن الصلاحيات المخولة له في النصوص يختلف لم 12

 ت المتعلقة بالعفو والتخفيض في العقوبة الجزائيةالصلاحيا :ولاأ
المجلس الأعلى  ريةهو رئيس الجم ةالسابقة الذكر، يبين لنا ضرورة استشار  182باستقراء المادة 

لمادة رئيس الجمهورية هذه ا حقا دستوريا له، كما ألزمتدار قرار العفو الذي يعتبر صللقضاء قبل إ
ورة ضر  لا يعنيمنفردة، لكن  رادةبإاد قرارات العفو ى للقضاء وعدم اتخرة المجلس الأعلباللجوء إن استشا

 ، بإمكانه مخالفة رأيه عندرئيس الجمهورية بالرأي الاستشاري الذي يدلي به المجلس الأعلى للقضاءأخذ 
نه من الضروري أ أي رئيس الجمهورية بطلب رأي المجلسلكن لابد من قيام و و عفلقرارات ال إصداره

 م لا.أفي الاتخاذ برأيه  له التقديريسلطة الالمجلس ولكن تبقى  طلب رأي
د صحيحة بعد علة ما إذا تخلف الاستشارة ولقد تفي حا ولة القرارات المتعلقة بالعفطكما تعد با  

الاستشارة القبلية في ممارسة رئيس الجمهورية د على أكن و من نص المادة تض، لأصدور قرارات العفو
 (1)."وحتى العف
بحق تخفيض  ريةستثناء طلب استشارة المجلس الأعلى للقضاء فإن صلاحية رئيس الجمهو با

والتي  2020ديل الدستوري لسنة عمن الت 8فقرة  91المادة  صالواردة في ن استبدالها وأالعقوبات 
الجمهورية في حق إصدار العفو هذا الأمر الذي يفهم  رئيست صلاحية نمضجاءت نفس الفقرة التي ت

هو يلعب دور القاضي  وبالتالي ول لهمخ يبت لرئيس الجمهورية وحق دستور ثاو فسلطة إصدار الع نهم
 (2).والحكم في آن واحد

 
 

                                                           
 .92المرجع السابق، ص  ،أحسن غربي  -1
للبحوث والدراسات، المجلد إيليزا مجلة "، 2020استقلالية القضاء في التعديل الدستوري لسنة  ىمد، "مولودبركات ، السعيدبرابح  - 2

  :تيمن الرابط الآ 25/05/2023، محملة بتاريخ 500، ص15/12/2020، بتاريخ 2، ع06
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/170807  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/170807
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 الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم القضائي :نياثا
لذي ا 1965بعدة مراحل، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة  ئرياز التنظيم القضائي الج مر  

الذي تبنى فيه  1996التعديل الدستوري لسنة  رصدو  ،ةغايء، واستمر إلى اضكرس نظام وحدة الق
بموجبها استحداث ، والتي تم (1)منه 215وذلك بموجب نص المادة  القضائية ةالازدواجيالمشرع نظام 

المحاكم الإدارية سنة  ثجانب المحكمة العليا، كما تم استحدا إلى ة قضائية إدارية عليائيهمجلس الدولة ك
وفي التعديل الدستوري لسنة  (2)،المتعلق بالمحاكم الإدارية 02-89لموجب القانون العضوي رقم  9819

تم استحداث هيئة جديدة وهي محاكم إدارية للاستئناف وهذا ما يجعل نظام التقاضي على  2020
دارية للاستئناف المحاكم الإ ،ةداريدرجتين، ومن ثم فإن هياكل القضاء الإداري في الجرائر في المحاكم الإ

 ومجلس الدولة.
والذي تم بموجبه  (3)بالتنظيم القضائي المتعلق 10-22وي رقم ضصدر قانون ع 2022في سنة  

 منه. 39ت عليه المادة نص وهذا ما 11-05اء أحكام القانون العضوي رقم غلإ
نظام ال القضائيلتنظيم يشمل ا 10-22من القانون العضوي رقم  2وبالرجوع إلى المادة  

 التنازع. داري ومحكمةائي الإضالعادي والنظام القالقضائي 
والمحاكم أما النظام القضائي حيث يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية 

 الهيئات هفهذ (4)الإدارية،والمحاكم  ستئنافللالس الدولة والمحاكم الإدارية الإداري يشمل كل من مج

                                                           
العليا الهيئة المقومة أعمال المجالس القضائية والمحاكم، يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال على تتمثل المحكمة  152نصت المادة  - 1

..، الجهات القضائية الإدارية، تضمن المحكمة العليا ومجلس توحيد الاجتهاد القضائي في جميع انحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون .
 28، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1996ديسمبر  07ؤرخ في ، الم 438-96أنظر المرسوم التنفيذي رقم 

 .29، ص1996ديسمبر  08، المؤرخة في 76، ج.ر.ج.ج، ع  1996نوفمبر 
ان جو  01، المؤرخة في 37، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج. ر.ج.ج، ع 1998ماي  30، المؤرخ في 02-98القانون العضوي رقم  - 2

 .8، ص1998
جوان  16، المؤرخة في 41، المتعلق بالتنظيم القضائي، ج. ر.ج.ج، ع 2022جوان  9، المؤرخ في 10-22القانون العضوي رقم  - 3

 .5، ص2020
 ، المصدر السابق.10-20، من القانون العضوي رقم 2،3،4نظر للمواد: ا - 4
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 موضوع اا لقواعد القانون العام والخاص بقالمرفوعة أمامها بحسب طبيعتها طفصل في النزاعات الإدارية ت
  (1).مة التنازع التي تفصل في تنازع الاختصاص بينهما وهذا ما أشرنا إليه سابقاكوتتوسطهما مح ،وإجراء  

يف العبء عن ك لتخفالمحاكم الإدارية للاستئناف هو امر إيجابي ذل استحداثنلاحظ أيضا بأن 
 للمتقاضين. أكثرمجلس الدولة وتوفير ضمانات 

 ة القضاة وتكوينهم وإعادة تكوينهمضعيو  ثالثا:
 صيختكوين القضاة  ةالمسائل المتعلقة بتكوين وإعادالمجلس الأعلى للقضاء في  استشارةإن 

 (2)ضاة.للقفي إدارة مجلس إدارة المدرسة العليا  نضاء يشكلاقوان في المجلس الأعلى للضع
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على  أنهنصيت على ، نجدها السابقة الذكر 73بعد استقراء المادة و 

بالجزائر التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة والذي يتمحور حول تكوين تخصصي طويل المدة 
إطار برنامج المنح وتكوين تخصصي طويل المدة بالخارج وذلك في  ةواحدإلى سنة  أشهر 6أي يمتد من 

ذا يعني انتقال صلاحية . وكل هنصالجزائري الفرنسي وفي إطار التعاون مع مملكة بلجيكا وجمهورية الح
ديل شروط الالتحاق بالمهنة وتم عالمجلس الأعلى للقضاء ذلك بعد ت اة من وزارة العدل إلىضتكوين الق
 .(3)تسنواوكذلك رفع مدة التكوين إلى ثلاثة سنة  27إلى رفع السن 

تزام بالمشاركة في البرامج الال أيضاة بتجديد مداركهم العلمية قجب المادة السالفة الذكر الو أكما 
 ضاةساهمة ايضا في تكوين الق، والميدة خلال مدة التكويندالتحلي بالاجتهاد والمواظبة والجالتكوينية، و 

 القضاء. يظفمو و 
 
 
 

                                                           
  .1311المرجع السابق، ص ،لقاسممخلط ب و ،سعيدمعلق  - 1
 .99محمد، المرجع السابق، ص جودر - 2
 .24/05/2023مرجع سابق،  بتاريخ  ،  https://www.asjp.cerist.dz موقع وزارة العدل  - 3

https://www.asjp.cerst.dz/en/articleenligne
https://www.asjp.cerst.dz/en/articleenligne
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 لس الأعلى للقضاءالإدارية للمج المطلب الثاني: الصلاحيات
لوظيفي للقضاة قرارات يصدر المجلس الأعلى للقضاء بخصوص أغلب صلاحياته المتعلقة بالمسار ا

من  ةبمتابعة المسار الوظيفي للقضا يختصفهو  (1)سلطة إدارية مركزية، أنه اعتباردارية على إذات طبيعة 
 .(2)التي تكون حسب الحالةوضعية القضاة و  بمتابعةا يختص ، كمونقل ةترقي وترسيم و ينعيت

عبارة  للالقضاء صلاحية إصدار قرارات من خعلى لؤسس الدستوري منح للمجلس الأفالم 
، 2020من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  181" الواردة في المادة يقرر المجلس الأعلى للقضاء"

لقضاة س بخصوص تعيين االمجل يصدرهافهي قرارات نهائية وليست أعمال تحضيرية، والقرارات التي 
 .(3)ة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولةي قرارات إدارية قابلظيفونقلهم وتنظيم مسارهم الو 

 رقم ويعضن القبل القانو  الأعلى للقضاء الفرع الأول: الصلاحيات الإدارية للمجلس
22-12 

والمتمثلة  12-04قم ر يتولى المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات إدارية واردة في القانون العضوي 
 لى إعداد مدونة أخلاقيةوضعيتهم، إضافة إ متابعةوكذا  تهمي للقضاة ووضعيظيففي متابعة المسار الو 

 مهنة القضاة والنظام الداخلي له.
 متابعة المسار الوظيفي للقضاة :ولاأ

وجب مرسوم رئاسي، بمعلى أنه تعين القضاة  11-04وي ضانون العقمن ال 39نصت المادة 
حيث يتدخل  التأهيلية،منه الشروط التي يجب ان تتوفر لترسيمهم بعد انتهاء الفترة  40ت المادة وحدد

ما  المجلسيتدخل ، كما هنة القضاءبمند التحاقه م للقاضيير كل ما يتعلق بالحياة المهنية يستالمجلس في 
 (4)النقلو تعلق بالترقية ما ي لكليره تسي بالمهنة ومرحلة إنهاء المهام وذلك في الالتحاقبين مرحلة 

                                                           
 . 81حسن، المرجع السابق، صأ غربي - 1
 . 79محمد، المرجع السابق، ص جودر - 2
 .81حسن ، المرجع السابق، صأ غربي - 3
 .80مد، المرجع السابق، صمح جودر  - 4
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من  باقتراحوذلك  ضاةين القعيالذي يمتلك الاختصاص الحصري في تإن رئيس الجمهورية هو 
اء، أما فيما يخص ترسيمهم فيتم بعد انتهاء فترتهم ضوذلك بعد مداولة المجلس الأعلى للق العدل،وزير 

  ي مرهونة بالجهود المقدمةهللقضاء فمن القانون الاساسي  51يتهم نصت عليها المادة قتر  التأهيلية،
والعائلية  الفنيةة وظروفه ضمكان رغبة القاالإ ردقب الاعتبار بعين يأخذفهو  نقلهمما ، أاا ونوع  كم  

 (1).والشخصية
 القضاة وإنهاء مهامهم ضعيةمتابعة و  ثانيا:

ي حالة ه، و عدة صور تأخذيتمتع المجلس الأعلى للقضاء بصلاحية مطابقة وضعية القضاة التي 
 يخصداع، أما فيما يالإلحاق أو است وضعهي الذي يتواجد في وضعية القيام بالخدمة أو يكون ضالقا

حالة على ، الإلةالاستقاالوفاة، فقدان الجنسية،  :اء مهامهم فتكون في حالات متعددة منهانها ةوضعي
 (2)والعزل.ريح سو بالتأ التقاعد

 القضاء إعداد مدونة أخلاقيات مهنة ثالثا:
تعتبر مدونة أخلاقيات مهنة القضاء من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء ويتم 

شر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية نالمصادقة عليها موجب مداولة واجبة التنفيذ ت
امات وسلوكات ز الت المدونةهذه كما تعتبر   (3)،تال والاجراءاشكقابلة للمراجعة حسب نفس الألشعبية ا

 مهنته،س بشرف يمفعلى القاضي اجتناب كل ما  ،يجب ان يقدمها ومبادئ ناتجة عن صفة القاضي
المشروعية والمساواة أ السلطة القضائية، وكذا مبد ةاستقلالي أالحياد ومبد أبدحلى بميتفعلی القاضي أن 

 .مام القانونأ
 
 

                                                           
 .92حسن ، المرجع السابق، صأ غربي - 1
 .90جودر محمد ، المرجع السابق، ص - 2
 ، المرجع السابق.12-04من القانون العضوي رقم  ،34نظر: المادة ا - 3
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 عداد النظام الداخلي: إرابعا
ه لمجلس الأعلى للقضاء نظاماعلى انه بعد  12-04من القانون العضوي رقم  09المادة  نصت

 ة.نشر في الجريدة الرسميالداخلي ويصادق عليه بمداولة 
الزمن ولا يمارس بصفة مستمرة، بل  محدودة، ءاضإن السلطة التنظيمية للمجلس الأعلى للق 

عمليات البورصة اللذان  مراقبة ونخبةوالقرض، عكس مجلس النقد  الداخلي،تنتهي بإعداد النظام 
 (1)تنظيمية مستمرة.سلطة بيتمتعان 

انون العضوي رقم الق : الصلاحيات الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء في ظلالفرع الثاني
22-12 

 للقضاة الوظيفي بالمسار المتعلقة المسائل كل  صبحتأ 12-22 رقم العضوي لقانونصدور ا بعد
 يمكن ولا الجمهورية رئيس يد من خرج ،القضاة تعيين ان يأ للقضاء الأعلى المجلس اختصاصات من

 خالف إذا ما حالة وفي ينات،التعي هذه بخصوص للقضاء الأعلى المجلس رأي مخالفة الجمهورية لرئيس
 ،المطابق برأي الأخذ وعدم باطلا الرئاسي مرسومه يكون المجلس عن رصد الذي الرأي الجمهورية رئيس
 (2)الجمهورية رئيس هو المجلس رئيس كان  وإن حتى القضاة تعيين عن المسؤول هو المجلس فإن وعليه
الأعلى  المجلس صلاحيات ضمن الوظيفي بالمسار يتعلق ما كل  صبحأو  القضاء استقلالية من يعزز وهذا

 جانبإلى  قضاةال تدخلت ايضا العدل وزارة كانت  حتى سابقا الوضع عليه كان  لما إخلافا هذا للقضاء
 الجمهورية. رئيس

 الرسمية الجريدة في نشرت بمداولة عليه ويصادق الداخلي نظامه للقضاء الأعلى المجلس عدي كما
 إضافة ةالجمهوري رئيس إلى يرفعه نشاطه حول سنويا تقريرا ويعد ،ةالشعبي الديمقراطية الجزائرية للجمهورية

 .(3)الالكتروني موقعه على نشرتو  لقضائيةا الجهات على وتوزع نشاطه خاصة نشرية إلى

                                                           
 .90المرجع السابق، ص محمد،جودر  - 1
 .90المرجع السابق، صحسن ، أ غربي - 2
 ، المصدر السابق. 12-22، من القانون العضوي رقم 69،70،71أنظر: المواد:  - 3
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 ويقوم ،القضاء مهنة اخلاقيات مدونة على مداولة بموجب ويصادق للقضاء الأعلى المجلس عدي
 المصادقة المجلس على بدورها تعرض التي المجلس عضو سلوك مدونة مشروع بإعداد الدائم المكتب

 الديمقراطية ائريةز الج وريةللجمه الرسمية الجريدة في ةاالقض مهنة اخلاقيات مدونة تنشر أن على (1)عليه
 .الشعبية

 :الفصل الثانـــــــــــي خلاصة
دستورية مستقلة،  واستخلاصا لما تم التطرق اليه نستنتج أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة 

،  ه في القوانين السابقةلم تمنح ل 12-22خولت له صلاحيات جديدة بموجب القانون العضوي رقم 
عداد مشروع مدونة سلوك ويقوم المكتب الدائم بإ المهنة،كإعداد مدونة السلوك المتعلقة بأخلاقيات 

عزيز استقلالية القضاء إضافة الى دلك ت عليه،عضو المجلس التي تفرض بدورها على المجلس للمصادقة 
 لى للقضاء. ضف الىلأعإذ بموجبه أصبحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني من اختصاص المجلس ا

 الجدل حول طبيعة القرارت الصادرة عن المجلس بتشكيلته  سمح 12-22دلك القانون العضوي رقم 
ار المجلس الـتأديبي جهة بصريح النص باعتبأمام مجلس الدولة  التأديبية بجعلها قابلة للطعن بالنقض

 .قضائية إدارية متخصصة
 

                                                           
 .28/05/2023 تاريخ الاطلاع: ،  https://www.asjp.cerist.dz موقع وزارة العدل  - 1

https://www.asjp.cerst.dz/en/articleenligne
https://www.asjp.cerst.dz/en/articleenligne
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على للقضاء مؤسسة دستورية مستقلة نستنتج أن المجلس الأفي ختام دراستنا ومن خلال ما سبق 
تتولى تعيين القضاة ومتابعة مسارهم الوظيفي والسهر على تكوينهم المستمر وحماية استقلاليتهم 

النصوص القانونية واستقلالية السلطة القضائية. اختلفت تشكيلته وهياكله وكذا اختصاصاته عبر 
 المتعاقبة التي نظمته.

عزز وس ع و  ،2020بمقتضى التعديل الدستوري لسنة المجلس الأعلى للقضاء تمت دسترة تشكيلة 
 12-04لقانون العضوي رقم مقارنة با لمجلس الأعلى للقضاءاصلاحيات  12-22العضوي القانون 
 الملغى.

 :الآتيةالنتائج  نستخلص بناء على ما سبق
( إلى 20ن )يضاء المجلس الأعلى للقضاء من عشر عدد أع12-22القانون العضوي فع ر تم  -

 ( عضوا بما فيهم رئيس الجمهورية.27سبع وعشرون )
 رئيسمن قبل على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء  2020لسنة إبقاء التعديل الدستوري  -

 الجمهورية.
، بالإضافة إلى الرئيس لأول اضي( قا17لى سبعة عشر )( إ10القضاة من عشرة ) رفع عددتم  -

 للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة،
استبعاد عضوية وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بالرئيس الأول  -

 للمحكمة العليا في منصب نائب رئيس المجلس.
شخصيات ال لكن هذه ( شخصيات من خارج سلك القضاة.06الإبقاء على عضوية ست ) -

في اختيارهم كل من رئيس المجلس  معه أصبح يشترك، ينفرد باختيارهم الجمهوريةرئيس  كان
تدخلا لرئيسي غرفتي البرلمان في التعيين يضمن هذا التعديل  ة،مالشعبي الوطني ورئيس مجلس الأ

 العضوي القانونبدلا من أن ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين ست أعضاء كما كان مقررا في 
04-12. 



 الخــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــة                                                   

 

71 
 

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعلق بتجديدة ضمن تشكيلة المجلس و عضوية اج إدر  -
 للقضاة. من التشكيل النقابي وقاضيين اثنين

 .عادة النظر في هياكلهإ، مع تغليب العنصر القضائي المنتخب في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء -
 .وهي " المديريات "ضافة هيكلة جديدة بإ
  جديدة للمجلس الأعلى للقضاء وهي: أضيفت صلاحيات  
  إعداد مدونة سلوك تتعلق بأخلاقيات المهنة يتم نشرها في الجريدة الرسمية.  -
لك من خلال إخطاره للمجلس الأعلى للقضاء عند المساس تعزيز حماية استقلالية القاضي وذ -

 .ةبباستقلاليته بموجب عريضة مسب
بالنص  2020قضاة في التعديل الدستوري لسنة تحقيق الاستقلال الوظيفي لل التأكيد على -

وتقرير  عدم قابليتهم للنقل أو العزل بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاءصراحة على 
  مسؤوليتهم أمام المجلس الأعلى للقضاء حصريا.

على توفير الدولة الحماية الاجتماعية للقضاة من شتى  2020أكد التعديل الدستوري لسنة  -
، وتمنع القاضي من أداء التي تعرقل السير الحسن للعدالة يدات والتدخلات والضغوطاتالتهد

 مهامه.
متابعة  ذاممارسة صلاحيات إدارية المتمثلة في تعيين القضاة ونقلهم ومتابعة مسارهم الوظيفي وك -

 سنويا ا، ويعد تقرير للقضاء نظامه الداخلي، وإعداد المجلس الأعلى وضعيتهم وإنهاء مهامهم
، كما يقوم بإعداد نشريه خاصة بنشاطه توزع على الجهات الجمهورية يرفع لرئيسحول نشاطه 

 وتنشر على موقعه.
عند ممارسته لصلاحية إصدار رئيس الجمهورية ، يستشار من قبل ةاستشاريللمجلس صلاحيات  -

 .القضائيالمسائل المتعلقة بالتنظيم كما يستشار بشأن الجزائية، و ت العقوباالعفو وتخفيض 
 .السهر على التكوين المستمر للقضاة والتكوين المتخصص وتجديد مداركهمصلاحية  -
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مسألة نوع الطعن المرفوع ضد منه  67بموجب المادة  12-22القانون العضوي رقم  حسم  -
للطعن بالنقض أمام مجلس  للقضاء بقابليتهاالقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى 

 بآخر اجتهاد لمجلس الدولة.الدولة، آخذا 
   :الآتيةعلى ما سبق ارتأينا تقديم الاقتراحات  وبناء          

من المجلس  اإلغاء تمثيل السلطة التنفيذية تمام نحو المقارنةية في الأنظمة الإصلاحات القضائ تتجه -
خب، أو إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لعضو منت، وعليه تقترح الدراسة الأعلى للقضاء

 بدل رئيس الجمهورية.للرئيس الأول للمحكمة العليا 
 انتخاب ممثلـي النقابـات المعتمـدة للقضاة بـدل حصـر العضويـة في تنظيـم نقابي واحد. -
 توسيع الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء. -
لس العلى ء العادي أكثر من القضاء الإداري بتشكيلة المجتمثيل القضالقانون العضوي ايضمن  -

من أجل الأخذ في الحسبان  12-22لهذا يحبذ إجراء تعديل على القانون العضوي  للقضاء،
تمثيل المحاكم الإدارية للاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، وهكذا يتساوى النظامان القضائيان 

 . العادي والإداري
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 ونية:أولا: النصوص ألقان
 أ . الدساتير:

، 64، ج.رج.ج، العدد 1963سبتمبر  8، الموافق عليه في استفتاء 1963ستور د -1
 . 1963سبتمبر  10 مؤرخة في
ديسمبر  7المؤرخ في  438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -2
الجريدة  ،1996بر نوفم 28علية في استفتاء  قالدستور، المصادالمتعلق بإصدار نص تعديل  ،1996

المؤرخ  01-16القانون رقم المعدل بموجب  .6، ص 1996ديسمبر  08مؤرخة في  ،76الرسمية عدد 
مارس  07مؤرخة في  ،14ع  الجريدة الرسمية، الدستوري،المتضمن التعديل  ،2016مارس  06في 

في  المؤرخة ،442-20رئاسي رقم الرسوم الم بموجب  والمعدل في استفتاء والصادر .3، ص 2016
 2020يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  ،2020ديسمبر  30

 .3، ص 2020ديسمبر  30 مؤرخة في ، 82عدد  الرسمية،الجريدة 
 

 :لعضويةاالقوانين  –ب 
، تعلق بالمحاكم الإداريةي، 1998ماي  30ؤرخ في م  02-98القانون العضوي رقم  -1

 .8، ص 1998جوان  01رخة في مؤ ،  37دد الرسمية ، ع الجريدة
، يتضمن القانون 2004سبتمبر  06مؤرخ في ، 11-04القانون العضوي رقم  -2

 .13، ص 2004سبتمبر  08مؤرخة في ، 57 ع ،. ج. جالأساسي للقضاء، ج. ر
، يتعلق بتشكيل المجلس 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 12-04القانون العضوي رقم  -3

 .23، ص 2004سبتمبر  08مؤرخة في ، 57.ج.ج، ع ج. رقضاء، وعمله وصلاحياته، لل الأعلى
بالتنظيم يتعلق ، 2005يوليو  17 مؤرخ في، 11-05القانون العضوي رقم   -4

 .6، ص 2005يوليو  20مؤرخة في ، 51 عالقضائي، ج.ر.ج.ج، 



                                     

 

75 
 

، يحدد تنظيم وتسيير 2011جويلية  26مؤرخ في  ،12-11القانون العضوي رقم  -5
  2011جويلية  31في  مؤرخة،  42 ع .ر.ج.ج،وصلاحيات المحكمة العليا ، ج

، المتعلق بالتنظيم القضائي 2022جوان  09المؤرخ في  10-22القانون العضوي رقم  -6
 .2022جوان  16بتاريخ  41ج، عدد .. جج .ر

، المعدل والمتمم للقانون 202جوان  09المؤرخ في  11-22قم القانون العضوي ر  -7
 41، المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته ، ج.ر.ج.ج، عدد  01-98ي رقم العضو 

 .2022جوان  16بتاريخ 
، المحدد لطرف انتخاب  2022جوان  27، المؤرخ في 12-22م القانون العضوي رق -8

جوان  27بتاريخ  44عدد  ،أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله ، ج.ر.ج.ج
2022 . 

 القوانين: ج.
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 1989 ديسمبر 12المؤرخ في  21 – 89 القانون رقم  .1

  .)ملغى( 1425ص ، 1989 ديسمبر 13مؤرخة في ، 53ع ج.ر.ج.ج، 
يتضم ن القانون الأساسي العام للوظيفة  ،2006 جويلية 15مؤر خ في  03-06مر رقم الأ .2

 (.معدل ومتمم) 03، ص 2006جوان  16 ، مؤرخة في46ج.ر.ج.ج، ع ، العمومية
،  09-08، المعدل والمتمم للقانون رقم  2022جويلية  12المؤرخ في  13-22القانون رقم  .3

جويلية  17، بتاريخ  48، عدد ج.ر.ج.ج المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 
2022. 

، عدد ج.ر.ج.جلنقابي، يتعلق بالحق ا 2023أفريل   25 مؤرخ في 02 -23القانون رقم  .4
 .3، ص 2023ماي  2 ،مؤرخة في 29
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 د. النصوص التنظيمية:
، يتضمن تنظم انتخاب 2004ديسمبر  26المؤرخ في   429 -04المرسوم التنفيذي رقم .  1

 26مؤرخة في ، 83 ج.رج.ج، العددالقضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك، 
 .37، ص 2004ديسمبر 

، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء 2016 ماي 30مؤرخ في 159-16لمرسوم التنفيذي رقم ا. 2
وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، 

  .16، ص 2016جوان  5، مؤرخة في 33ج.ر.ج.ج، ع 
لمرسوم التنفيذي ايعدل ويتمم  ،2022 جوان 30مؤرخ في  243-22تنفيذي رقم الالمرسوم . 3

، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها 2016 ماي  30مؤرخ في 159-16رقم 
، 46ج.ر.ج.ج، ع  وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها

 .10، ص 2022 يليةجو  6مؤرخة في 
 الوثائق:ه. 
، تتضمن النظام الداخلي 2006ديسمبر  23لأعلى للقضاء، المؤرخة في مداولة المجلس ا. 1

 .2007فيفري  28، الصادرة في 15للمجلس الأعلى للقضاء، ج.ر.ج.ج، ع
 بــــــــثانيا: الكت

بوضياف عمار، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  .1
2015. 

تنظيم واختصاص القضاء الإداري(، ) الجزء الأول ،ازعات الإداريةخلوفي رشيد، قانون المن .2
 .2013، د.م.ج، الجزائر، 2ط

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، 2 الإدارية، طعد و عبد القادر، المنازعات  .3
2014. 

 



                                     

 

77 
 

 الاتــــــــالمق :لثاثا
، "2020التعديل الدستوري لسنة استقلالية القضاء في  ىبركات مولود ، "مد، و دسعيالبرابح  -1

 490 ص ص، 15/11/2021، بتاريخ 2، العدد 06، المجلد ليزا للبحوث والدراساتيمجلة إ
 :تيمن الرابط الآ 25/05/2023بتاريخ  لةمحم   ،513–

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/433/6/2/170807  
 ،م إجحاف قانوني ؟"أاء في الجزائر ... تكريس دستوري "استقلالية القض ،بوحسون عبد الرحمان -2

، بتاريخ 3 ع، 35، المجلد ، قسنطينة، الجزائرمجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية
من الرابط  12/04/2023لة بتاريخ محم  .  1121-  1095صص ، 12/20/2021

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/171329 

مجلة  ، "بين الموجود والمنشود 2020لمجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجزائري ا"  ،بوعجيلة نبيل. 3
 13/02/2023، محملة بتاريخ  012-001 ص ، ص 2020جوان  ،10 ع،  الاقتصاد والقانون

  https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3214  :تيمن الرابط الآ

، " تدخل وزير العدل في مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء وأثره على بوعقال فتيحة -3
، بتاريخ 2ع، 5لد ، المجمجلة الحقوق والحريات ،"استقلالية السلطة القضائية في الجزائر

 : تيالرابط الآمن ، 13/02/2023لة بتاريخ محم  . 135 – 119 ص ، ص31/10/2019

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101396   

، 30، مجلد مقاربات مجلة "،زائريلجا"استقلالية السلطة القضائية في التشريع  ،ةيكملليلى  حبشي  -4
: الرابط من  14/04/2023لة بتاريخ محم   ،32-22 ص ، ص2015أكتوبر  28، 05ع 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111009  

 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"واءتحوالا"المجلس الأعلى للقضاء بين الوجود  ،مالأعباس  -5
لة محم   .66-45 ص ص ،16/06/2017بتاريخ  ،2 ع، 54، المجلد والسياسية والاقتصادية

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113: الآتي الرابطمن  13/02/2023بتاريخ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/433/6/2/170807
https://www.univ-soukahras.dz/ar/publication/article/3214
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/101396
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111009
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113
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مجلة دفاتر  ،قراءة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري"عمروش حليم، "  -6
، محملة 344-331 ص ، ص02/06/2018، بتاريخ 19، العدد 10، مجلد السياسة والقانون

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78053 :تيمن الرابط الآ 16/02/2023 بتاريخ
 مجلة العلوم ،تأديبية " كهيئة، " تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للقضاء  وعزاز سعيدة ،هدى زعزا -7

 لةمحم   .103-80ص، ص 31/12/2019بتاريخ  ،2، ع 12، مجلد والإنسانية الاجتماعية
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107444 :تيمن الرابط الآ 16/02/2023بتاريخ 

المجلة النقدية ، "2020"المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،غربي أحسن -8
، 02، ع15لد جامعة تيزي وزو ، مج ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية للقانون والعلوم السياسية

الآتي: من الرابط  13/02/2023لة بتاريخ محم  ، 95 – 68 ص ص ،30/12/2020بتاريخ 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/381/15/2/139817 

"، مجلة المجلس 2020على ضوء تعديل الدستور "ضمانات استقلال القضاء  ،سليمةمسراتي  -9
من  2023مارس 20. محملة بتاريخ 88-67ص، 2020، 14لدستوري، عدد خاص، ا

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/176303 الرابط الآتي:
 لةمج ،البنية الهيكلية والوظيفة الاستشارية"للقضاء  ىالمجلس الأعل" ،ومخلط بلقاسم ،معلق سعيد -10

 ،28/05/2021بتاريخ  ،03 ع، 07المجلد تصدر عن جامعة خميس مليانة، ، صوت القانون
 :تيمن الرابط الآ 13/02/2023بتاريخ    لةمحم   ،1320–1301 ص ص

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151887  
سنة لة في ظل التعديل الدستوري السلطة القضائي استقلالية" ،عبد اللطيفالي نادية، وو  والي -11

نوفمبر  9بتاريخ  ،2، ع7المجلد  ،تصدر عن جامعة خميس مليانة، لة صوت القانونمج ،" 2016
الآتي:  من الرابط 13/02/2023لة بتاريخ ، محم  914-895 ص ص، 2020

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134326  
 

 
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78053
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107444
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/381/15/2/139817
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151887
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/134326
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 والمذكراتالأطروحات  :ثالثا
 دكتوراه: ات الأطروح –أ 

طبيعتها القانونية وأثارها على دولة  ،وريةالاختصاصات القضائية لرئيس الجمه" بيوش صليحة، -
ية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، كل  ،دستوريالنون اقالفي ، دكتوراهأطروحة  ،القانون"

  .2016-2015، باتنة-جامعة الحاج لخضر

 :مذكرات الماجستير -ج

فرع  لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،مذكرة مقدمة  ،"المجلس الأعلى للقضاء"، محمد جودر -
ة، بجاي -جامعة عبد الرحمان ميرة هيئات عمومية وحكومة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

2017-2018.  

 :رــــــاستالممذكرات  -ح
 "النظام القانوني للمجلس الأعلى للقضاء في الجزائر"، ومعاش علي، ،بن عمار عبلة  -1

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،ماليةدارة و إتخصص  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون
  .2015-2014، سنة البويرة -أولحاجكلي محند أ

"استقلالية القضاء في الجزائر بين التعزيز والمحدودية  حكيمة بوشراعين، بن حمو،باديس  -2
كلية الحقوق والعلوم   تخصص دولة والمؤسسات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، "،

 .2018-2017البويرة،  -لحاجمحند أو كلي أجامعة العقيد  ،السياسية
مذكرة لنيل شهادة  ني لهياكل المجلس الأعلى للقضاء"،طار القانو "الإ تي سفيان،بخبن  -3

جامعة  العام، قسم القانون كلية الحقوق و العلوم السياسية،  الماستر في الحقوق، تخصص ادارة عامة،
 .2017-2016مستغانم،  -عبد الحميد ابن باديس

وفرنسا"، "الازدواجية القضائية دراسة مقارنة بين الجزائر  ،زوايد الطيب، طوشان خديجة -4
قليمية، كلية الحقوق والعلوم مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية والإ

 .2014-2013بجاية،  -السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان ميزة
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 رابعا: التعاليق القضائية
لتأديبية الصادرة عن المجلس راجع مجلس الدولة في مجال رقابة القرارات اغناي رمضان، "ت -

 .79-62ص ص ، 2012، 10التأديبي"، مجلة مجلس الدولة ، ع 
 لقضائي االاجتهاد : خامسا
، مجلة 1998جويلية  27، مؤرخ في 172994مجلس الدولة، القرار رقم:  -1

 . 84 -83، ص ص 2002، 1مجلس الدولة ، ع 
، مجلة 2002 انفيج 28، مؤرخ في 005240مجلس الدولة، القرار رقم:  -2

 .167 -165، ص ص 2002، 2مجلس الدولة ، ع 
 كترونيةلواقع الاالم: سادسا

 www.mjustice .dzموقع وزارة العدل:   .1
-http://www.conseil-superieurموقع المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي: .2

magistrature.fr/   
3. /oroukonline.comhttps://www.ech   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.echoroukonline.com/
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 :لملخصا
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني الذي يحكم المجلس الأعلى للقضاء في ظل 

النظام السابق عليه في مع ، ومقارنته 12-22والقانون العضوي  ،2020 المعدل سنة 1996دستور 
 ى.الملغ 12-04القانون العضوي رقم ظل 

بموجب التعديل  ت دسترة تشكيلته، تمعلى للقضاء مؤسسة دستورية مستقلةأن المجلس الأ يتبي ــــن
 والإبقاء، الإدارةية مع استبعاد عضو  ةالطابع القضائي في التشكيل تم تغليب ،2020 الدستوري لسنة

رئيس المجلس من استحداث عضويات جديدة تتعلق بكل  ، كما تمئيس الجمهوريةمن قبل ر  رئاستهلى ع
  .للقضاة من التشكيل النقابي منتخبين قاضيينالإنسان، و الوطني لحقوق 

سين وتحللقضاة التكوين المستمر  في السهر علىخاصة  الأعلى للقضاء لمجلسعزيز صلاحيات اتتم 
 ، وإعداد مدونة السلوك.تهم عن طريق الإخطاراستقلالي حماية، و مستواهم

 المجلس الأعلى للقضاء، النظام القانوني، الاستقلالية، السلطة القضائية :المفتاحيةالكلمات 
Résumé : 

 L’étude vise à clarifier le régime juridique qui régit le Conseil supérieur de 

la magistrature en vertu de la constitution de 1996 modifiée en 2020 et de la loi 

organique 22-12, et à le comparer avec le régime précédent en vertu de la loi 

organique n° 04-12 abrogée. 

  On constate que le Conseil supérieur de la magistrature est une institution 

constitutionnelle indépendante, sa formation a été constitutionnalisée 

conformément à la révision constitutionnelle de 2020, le caractère judiciaire a 

prévalu dans la composition, à l’exclusion des membres de l’administration, tout 

en maintenant la présidence du Président de la République du Conseil, en créant 

de nouvelles adhésions concernant le président du Conseil National des Droits de 

l’Homme, et deux magistrats élus de la formation syndicale des magistrats. 

 Les attributions du Conseil supérieur de la magistrature ont été renforcées 

notamment en assurant la formation continue des magistrats, en améliorant leur 

niveau, en protégeant leur indépendance par la saisine du conseil, et 

l’élaboration d’un code de déontologie. 
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